الكويــت

تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان– 2003 صادرة عن مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل -  25 فبراير  2004

الكويت إمارة دستورية وراثية تحكمها عائلة الصباح التي تحكم الأمور بالتشاور مع العائلات المشهورة ووجهاء المجتمع. ينص الدستور على انتخاب مجلس الأمة ،  لكنه يسمح للأمير بتعليق أي من أحكام هذا الدستور أو جميعها بموجب مرسوم أميري.  حوالي 14 في المائة من المواطنين لهم حق التصويت (فقط الذكور البالغين من العمر 21  عاما فما فوق والذين مضى عليهم على الأقل 20  عاما كمواطنين  ولا يعملون في الجيش أو في قوات الشرطة). إن الانتخابات العامة التي عقدت في يوليو كانت حرة ونزيهة بشكل عام ، لكن بعض التقارير الموثوقة تشير إلى أن الحكومة والمعارضة  قاما بشراء الأصوات. ينص الدستور على أن مجلس الأمة له دور محدود في الموافقة على اختيار الأمير لولي العهد. وفي أعقاب انتخابات يوليو ، قام الأمير بتعيين رئيس وزراء جديد ذي سلطات كان يقوم بها ولي العهد في السابق. ويقوم ولي العهد بتعيين أعضاء الحكومة ، لكن مجلس الأمة المنتخب كان له تأثير على القرارات الحكومية في بعض الأحيان وعلى رفضها في أحيان أخرى. إن الدستور ينص على نوع من الاستقلال القضائي ، لكن الأمير يعين جميع القضاة  ، ويتعين على الحكومة الموافقة على تجديد معظم التعيينات القضائية.

الشرطة الوطنية ،  ودائرة المباحث الجنائية ، وجهاز أمن دولة الكويت مسئولة عن الأمن الداخلي تحت إشراف الهيئات المدنية لوزارة الداخلية . الهيئات المدنية قد قامت بشكل عام بتحكم فعال لقوات الأمن  ، لكن هناك بعض الحالات التي تصرفت فيها عناصر من قوات الأمن بشكل مستقل عن سلطة الحكومة.  إن بعض أعضاء قوات الأمن قاموا بانتهاكات لحقوق الإنسان.

الكويت لها اقتصاد صغير مفتوح نسبيا ويستند إلى حاجة السوق ،  وتسيطر عليه الصناعة النفطية والقطاع الحكومي. من إجمالي عدد السكان حوالي  2.4 مليون نسمة هناك حوالي 1.5  مليون أجنبي. يشكل الإنتاج من احتياطي النفط الخام الفعلي 98  بليون برميل حوالي نصف إجمالي الناتج المحلي . القطاع الحكومي يستوعب 91 في المائة من العمالة الكويتية في حين يشكل الأجانب 94  في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص. وحسب الإحصائيات الحكومية ،  فإن  الناتج المحلي الحقيقي قد حقق نموا قدره 4  في المائة في عام 2002 ليصل إلى  35.5  بليون دولار و نسبة تقديرية مقدارها 2.3  في المائة خلال السنة .  إن النمو الكبير في عدد المواطنين مع تدفق العمالة الأجنبية قد تسبب في انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الأخيرة. إن العمال المحليون والعمالة غير الماهرة كانت في الغالب تعيش وتعمل في ظروف سيئة.

ومع أن إحترام الحكومة لحقوق الإنسان قد تحسن خلال العقد الأخير ،  إلا أن هناك مشاكل جدية لا تزال عالقة.  المواطنون ليس لهم الحق في تغيير حكومتهم . ورد في بعض التقارير أن بعض رجال الشرطة وبعض العاملين في قوات الأمن يسيئون معاملة المعتقلين خلال عملية استجوابهم. لقد ظلت مشكلة الازدحام في السجون تمثل مشكلة جدية. لقد كانت هناك بعض التقارير عن إساءة معاملة السجناء من غير المواطنين. السلطات القضائية كانت خاضعة لنفوذ الحكومة ، والحكومة انتهكت حقوق خصوصيات المواطنين في  بعض النواحي. قوات الأمن كانت في أحيان كثيرة تراقب أنشطة الأشخاص واتصالاتهم. الحكومة وضعت بعض القيود على حرية التعبير والصحافة. والحكومة قيدت حرية التجمع والجمعيات. ورجال الصحافة مارسوا الرقابة الذاتية على أعمالهم. والحكومة وضعت بعض القيود على الحرية الدينية وحرية الحركة. استمر العنف والتمييز ضد المرأة وخاصة من غير المواطنات. السلطات القضائية مارست التمييز ضد غير المواطنين وخاصة العمالة الأجنبية. الوضع القانوني لعشرات الآلاف من فئة "البدون" من العرب المقيمين في الكويت ممن ليس لديهم الإثباتات اللازمة التي تثبت جنسيتهم بقيت  دون حل. الحكومة قيدت حقوق العاملين في التنظيم والمساومة بشكل جماعي وتشكيل النقابات.  خدم المنازل ظلوا في حالة من التهميش وافتقروا إلى نظام يحمي حقوقهم ، ويراقب ظروف عملهم ، ولحل النزاعات العمالية الخاصة بهم. العمال الأجانب غير المهرة ظلوا يعانون من فقدان الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص ، وفشلت الحكومة في تطبيق بعض أحكام قانون العمل بفعالية  بل - وفي بعض الأحيان – ظلوا يتعرضون لاعتداءات جنسية أو بدنية على أيدي أرباب عملهم. والبعض منهم عملوا في ظل ظروف قيدتهم كخدم. الأولاد الصغار من جنوب آسيا عادة تم استخدامهم بمهنة "جوكي" في سباقات الهجن.

الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل أفراد الجيش العراقي خلال فترة الاحتلال عامي 1990 – 1991  ظلت دون حل وخاصة مصير معظم الـ 605  مواطن وغير مواطن ما زال مصيرهم مجهولا خلال فترة كتابة هذا التقرير. تحاليل الـ "دي أن إيه"  أدت إلى التعرف على بعض أصحاب رفات هؤلاء المفقودين داخل قبور جماعية  تم اكتشافها في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

احترام حقوق الإنسان

الجزء 1   احترام كرامة الشخص

1- الحرمان من الحياة بطريقة عشوائية أوغير قانونية

لم تكن هناك أية تقارير عن الحرمان من الحياة بطريقة عشوائية أوغير قانونية تم ارتكابها من قبل الحكومة أو عملائها.

لم تحدث هنالك أي تطورات في التحقيقات التي تمت حول أعمال القتل غير المشروعة التي تمت خلال الفترة التي أعقبت تحرير البلاد في فبراير 1991 (أنظر الجزء 1 ، ب).

2- الاختفـاء

لم تتوفر هنالك أية تقارير عن اختفاءات مدفوعة سياسيا.

إن مصير 572  مواطن كويتي (من بينهم 29 من فئة بدون جنسية) و  33  من المقيمين الذين أخذوا أسرى خلال الاحتلال العراقي للكويت في 1990 – 1991  بقيت قضية شديدة العاطفية.  تم التعرف على العديد من المفقودين من خلال اختبارات الـ  "دي أن إيه" التي أجريت على رفاتهم في القبور الجماعية التي عثر عليها في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. اللجنة الثلاثية المختصة بمتابعة حالة الأسرى والمفقودين في حرب الخليج استأنفت عملها بمشاركة من جانب العراق بعد فترة قصيرة من انتهاء الأعمال الحربية الكبرى في العراق.

5- التعذيب والعقاب والمعاملة القاسية واللإنسانية والإذلال

الدستور يحظر تلك الممارسات ، بيد أن كانت هناك تقارير موثوقة تقول بأن بعض رجال الشرطة وأعضاء قوات الأمن أساؤا معاملة المعتقلين خلال استجوابهم. وقد اشتمل سوء المعاملة على عصب العينين والتهديدات الشفهية والإساءة الجسدية. رجال الشرطة وقوات الأمن كانوا من المرجح أن يقوموا بمثل هذه الإساءات ضد غير المواطنين وخاصة العرب غير الخليجيين والآسيويين وليس على المواطنين. الحكومة لا تفسر الشريعة على أنها تسمح بتوقيع العقوبات القاسية بشكل استثنائي.

أشارت الحكومة إلى أنها قامت بالتحقيق في جميع الادعاءات حول سوء المعاملة وأوقعت عقوبات على الأقل ببعض المخالفين ، لكن في معظم الحالات لم تعلن الحكومة عن النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في هذا الشأن أو العقوبات التي قامت بفرضها.

في أغسطس قامت وزارة الداخلية بتسريح خمسة من موظفي أمن الدولة من وظائفهم نتيجة للاتهامات الموجهة ضدهم لدى النائب العام من قبل 12 من المواطنين الإسلاميين الذين اتهموا العديد من موظفي أمن الدولة بتعذيبهم وتوجيه الشتائم لهم خلال التحقيق معهم (أنظر القسم  د-1 ) . وفي نوفمبر قام ثلاثة من رجال الشرطة بالاعتداء على خادمة فلبينية بينما كانت رهن الاعتقال في أحد مخافر الشرطة. وقامت السفارة الفلبينية بدورها برفع دعوى جنائية ضد هؤلاء الضباط في ديسمبر نيابة عن الخادمة. وخلال السنة تم نقل ضابطين من وزارة الداخلية بعد اتهامهم بالإساءة لمواطنين كانوا في أفغانستان.

وفي فبراير 2002 حكمت محكمة الجنايات على ضابط شرطة بالإعدام لقيامه بقتل أحد محرري الأخبار في عام 2001. إعتقد ضابط الشرطة بأن محررة الأخبار قد شتمت قبيلته في المقالات التي قامت بكتابتها ونشرها.

المدعى عليهم لهم الحق في تقديم الأدلة في المحكمة بأنهم خضعوا لإساءة المعاملة خلال التحقيق معهم ، لكن المحاكم رفضت هذه الادعاءات لأن المدعى عليهم لم يتمكنوا من تقديم الأدلة الملموسة على حدوث تلك الإساءات.أعضاء قوات الأمن وبشكل متكرر لم يكشفوا عن هوياتهم خلال عملية التحقيق ، مما جعل إثبات إساءة المعاملة عملية معقدة.

لقد شهد عام 2002 عدة حالات قام فيها رجال الشرطة وموظفو الأمن بإساءة معاملة المعتقلين أثناء وجودهم رهن الاعتقال لدى دوائر الشرطة ، لكن لم تكن هناك تطورات جديدة فيما يتعلق بتلك الحالات خلال السنة.

ظروف السجون بما فيها تلك لمن تم اعتقالهم لدواعي أمنية كانت بشكل عام مستوفية للمعايير الدولية ،  وقد سمحت الحكومة لمراقبين مستقلين لحقوق الإنسان بزيارة هذه السجون. اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تحتفظ بمكتب لها في البلاد قامت بزيارة بعض المعتقلين خلال السنة. كما أن أعضاء من لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة  قامت أيضا بزيارة للسجون ونزلاء هذه السجون خلال السنة.  وقد ذكرت تقارير موثوقة من السجناء السابقين ومن أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك ازدحاما شديدا في هذه السجون (13 – 15  نزيل في الزنزانة الواحدة) ، كما أن هناك نقصا في الأسرة ، وتردياً في العناية الصحية ، وعدم نظافة دورات المياه والمغاسل ، كما أن هناك نقصا في التهوية ، وعدم كفاية إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية كمشاكل عامة. 

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة راقبت عن كثب ظروف السجون طوال السنة ، والحكومة سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى جميع مرافق السجون والمعتقلات. (أنظر القسم 4). خلال السنة قامت الحكومة باستكمال بناء سجن جديد لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وشارفت على الانتهاء من بناء مبنيين سوف يستخدمان لإيواء النزلاء وتخفيف حدة الازدحام. عيادة السجن يعمل فيها طبيب  واحد وطبيب أسنان وفريق من الممرضين/الممرضات. الأخصائيون الطبيين قاموا بزيارة السجون مرة كل أسبوع أو مرة كل أسبوعين . تم تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المحلية. لكن عيادة السجن ظلت تعاني من نقص في عدد الموظفين كما ظلت تعاني من نقص في المعدات الطبية والتكنولوجيا الحديثة. بلغ عدد الموجودين داخل السجن حوالي 3.150  رجل  و  550  امرأة  وهؤلاء كانوا إما أنهم يقضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون المحاكمة ،  أما المعتقلون فكان يتم عدهم بصفة مستقلة.

كانت هنالك بعض التقارير حول إساءة معاملة السجناء من غير المواطنين في السجن المركزي.  ولم تكن هناك تقارير محددة حول إساءة معاملة السجناء في سجن طلحة أو مركز الإبعاد بالشويخ. الحكومة قامت بإحتجاز حوالي 500 من المبعدين في مركز الإبعاد بالشويخ ، وبعضهم أمضى  6  أشهر أو أكثر بانتظار الإبعاد عن البلاد. المبعدون غالبا ما كانوا ينتظرون لبضعة أشهر ريثما يقوم أصحاب العمل السابقون بإلغاء إقاماتهم وأذونات عملهم أو تزويدهم بوثائق سفرهم (أنظر القسم  د-1).

الحكومة قامت باحتجاز الرجال والنساء في أماكن احتجاز منفصلة. وهناك تقارير موثوقة تقول بأن ظروف السجن بالنسبة لغير المواطنين بما فيهم النساء أقل مستوى من ظروف السجن بالنسبة للمواطنين. الحكومة قامت باحتجاز المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة بشكل منفصل عن السجناء المحكومين. السجناء الأحداث تم إحتجازهم بشكل مستقل عن البالغين في نفس السجون. وقدرت  الحكومة أن المواطنين شكلوا ما بين 40  إلى 60  في المائة من إجمالي عدد النزلاء.
وزارة الصحة العامة تطالب بإجراء اختبارات روتينية لمرض السل على جميع السجناء. نزلاء السجون يخضعون لفحص طبي روتيني وسلسلة من الاختبارات الطبية قبل أن يزج بهم مع السجناء الآخرين داخل السجون. لكن تقريرا من لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة أشار إلى انتقال العدوى بالسل بين النزلاء والموظفين كمشكلة رئيسية. في يوليو 2002 ذكرت التقارير أن مئات السجناء في السجن المركزي أصيبوا بمرض السل. وهناك عائلة يبلغ عدد أفرادها 15 ظهربهم مرض السل بعد زيارتها للسجن المركزي. ويذكر أن سبعة من النزلاء أصيبوا بمرض الإيدز خلال السنة (أنظر القسم 5) ، وذكر بأن سلطات السجن  نقلتهم إلى مستشفى الأمراض المعدية خلال السنة لتلقي معالجة لمرحلة متقدمة من المرض.
أما سجناء قضايا المخدرات فشكلوا حوالي 55 في المائة من عدد نزلاء السجن. الحكومة وفرت برامج تعليمية وتأهيلية للنزلاء ،  واستشارات نفسية ودورات متخصصة للنزلاء الذين يعانون من إدمان المخدرات والكحول. وقد تم خلال السنة افتتاح سجن جديد مخصص لمعالجة مدمني المخدرات الذين تمت إدانتهم يتسع لـ 500 شخص. وقد وفر مركزا تعليميا إسلاميا تحت إشراف ورعاية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية يتسع لـ 600 شخص بالإضافة إلى ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة أخرى- وفرالتدريب في المجالات الدينية والكمبيوتر والنجارة وغيرها من المهارات العملية للنزلاء.

8- الاعتقال العشوائي أو الإحتجاز أو النفي 
يحظر الدستور الاعتقال والإحتجاز العشوائي ،  والحكومة متقيدة بشكل عام بهذا الحظر. وعموما ، يتوجب على ضباط الشرطة الحصول على إذن بالاعتقال من النيابة العامة للدولة أو من القاضي قبل قيامهم بالاعتقال (أنظر القسم و – 1) ،  مع أنه في حالات الجنح يقوم الضابط الذي يقوم بالاعتقال بإصدار هذا الإذن. لقد كانت هناك بعض التقارير الموثوقة التي تشير إلى قيام رجال الشرطة باعتقال وتوقيف الأجانب بدون إذن ،  استنادا إلى مجرد الاتهام الموجه للشخص المعتقل من قبل طرف ثالث. قوات الأمن قامت أحيانا باعتقال الأشخاص في نقاط التفتيش في مدينة الكويت (أنظر القسم 2 – د). لم يبلغ عن حالات وفاة خلال حالات الاعتقال من جراء الضرب أو سوء المعاملة القاسية.

وطبقا لقانون الجزاء ،  فإن أولئك المشتبه بهم في الجرائم الكبيرة يمكن أن يتم احتجازهم لفترة تصل إلى  4  أيام دون اتهام ،  وخلال هذه الفترة الزمنية يجوز لضباط الأمن منع المحامين وأفراد عائلة الشخص المحتجز من زيارته. وفي مثل هذه الحالات ، يسمح للمحامين بحضور المرافعات القانونية ،  لكن غير مسموح لهم بالاتصال مباشرة بموكليهم. وإذا تم توجيه التهم ، فإنه يجوز للنائب العام الأمر باعتقال المشتبه به لمدة  21  يوما إضافية. كما يجوز للإدعاء أن يحصل على أمر من المحكمة لاعتقال المشتبه به لفترة أخرى بانتظار المحاكمة.

الشرطة تشكل قوة وطنية منفردة تحت إشراف ومسئولية السلطات المدنية لوزارة الداخلية. يوجد هنالك  54  مخفر شرطة في البلاد بمعدل مخفر واحد  تقريبا في كل منطقة ،  مع أن المناطق الكبيرة قد يكون بها أكثر من مخفر واحد للشرطة. رجال الشرطة في المناطق مسئولون عن المحافظة على الأمن الداخلي وإجراء التحقيق في حالات ارتكاب المخالفات للقانون في منطقتهم. المواطنون وغير المواطنين يجوز لهم تقديم الشكاوى أو التبليغ عن مخالفات القانون لرجال الشرطة في أي منطقة ، لكن عادة في المنطقة التي إرتكبت فيها المخالفة أوحيث حصلت الحادثة.  عمليا ،  لقد قام العديد من غير المواطنين بتقديم الشكاوى ضد إهمال الشرطة ،التمييز،المضايقات  و محاباة المواطنين. خلال السنة ،  كانت هناك تقارير موثوقة حول فساد رجال الشرطة وإساءة معاملة المعتقلين خلال عمليات الاستجواب. (أنظر القسم 1- ج).  لقد قامت الحكومة بإعفاء العديد من رجال الأمن من مناصبهم خلال السنة نتيجة لادعاءات موثوقة بإساءتهم للمعتقلين أثناء عمليات الاستجواب. لم تتوفر تقارير عن جهود الحكومة خلال السنة لإصلاح قوات الشرطة أو قوات الأمن. ومن بين الأشخاص الذين يبلغ عددهم  3.700  تقريبا الذين يقضون أحكاما بالسجن أو الموقوفين بانتظار المحاكمة ،  نجد أن نصفهم تقريبا تم احتجازهم لأسباب أمنية بمن فيهم بعض الأشخاص المحتجزين بسبب تعاونهم مع العراق خلال فترة الاحتلال.

في  18أكتوبر ،  بدأت محكمة الجنايات بمحاكمة 12  مواطنا متهمين بالتورط في الهجوم الذي حدث في أكتوبر 2002  والذي أدى إلى وفاة أحد رجال البحرية الأجانب في جزيرة فيلكا. وقامت الحكومة بإطلاق سراح 2  من  أصل 12 من المشتبه بهم بكفالة. وفي يونيو ،  حكمت محكمة الجنايات على مواطن بالإعدام لقيامه بإطلاق النار على اثنين من المدنيين الأجانب مما أدى إلى وفاة أحدهم في يناير قرب مخيم الدوحة. واستأنف المواطن الحكم الصادر بحقه ، وفي 28  أكتوبر أصدرت محكمة الاستئناف أمرا بتخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة.  وفي نوفمبر قام المدعي العام بتقديم استئناف إلى محكمة التمييز يطب فيه إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم الإعدام. وفي نهاية العام كانت القضية لا تزال جارية. هذا ، وقضت محكمة الجنايات بسجن ثلاثة أعوان آخرين لمدد سجن مختلفة.

يجوز للحكومة أن تقوم بطرد غير المواطنين بمن فيهم فئة البدون إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن. كما يجوز للحكومة أيضا أن تطرد الأجانب إذا لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح العمل أو الإقامة أو تجديد هذه التصاريح. وكان هناك حوالي 500 أجنبي بينهم 28 من فئة "البدون" محتجزون في مراكز الاعتقال. وبعض المحتجزين تم احتجازهم لمدد تصل إلى  6  أشهر بانتظار الإبعاد. الحكومة أصدرت العديد من قرارات الإبعاد إداريا ،  دون اللجوء إلى المحاكمة. على أية حال ، فإن الحكومة لم تقم بإعادة المبعدين إلى بلادهم الأصلية بالقوة ،  وسمحت لأولئك الذين اعترضوا على الإبعاد بالبقاء في مراكز الاعتقال (أنظر القسم 2- د). وقد أدى هذا الإجراء إلى إطالة مدة بقاء المبعدين رهن الاعتقال ، وخاصة العراقيين. كما أن هذا الإجراء كان أحد العوامل في المشكلة المعقدة التي تواجه المبعدين من فئة "البدون" الذين ظلوا رهن الاعتقال لأن وضعهم كفئة بدون موطن جعل تنفيذ أمر الإبعاد بحقهم أمرا مستحيلا (أنظر الأقسام 2- د  و  5).

الدستور يحظر الإبعاد أو النفي القسري للمواطنين ،  ولم تكن هناك أية تقارير عن مثل هذه الممارسات خلال السنة. قانون العقوبات يشترط أن يتم إبعاد غير المواطنين المدانين بارتكاب الجرائم بعد إتمام فترة سجنهم ، ويجوز  في بعض الحالات ،  سحب الجنسية من المواطنين. ويشمل ذلك المواطنين المحكومين بارتكاب جرائم خلال السنوات العشر الأولى من حصولهم على الجنسية، والمواطنين الذين يتم تسريحهم من وظيفة عامة بسبب ارتكابهم "أفعالا ضد النزاهة" خلال السنوات العشر الأولى من حصولهم على الجنسية ،  والمواطنين الذين يقيمون في بلد أجنبي وينضمون إلى هيئة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

هـ -  إنكار المحاكمة العلنية العادلة

يكفل الدستور حق المحاكمة العادلة وينص على أن "القضاة يجب ألا يكونوا خاضعين لأي سلطة"، لكن الأمير يعين جميع القضاة ، وإن تجديد التعيينات القضائية مرهون بموافقة الحكومة. القضاة المواطنون يكون تعيينهم مدى الحياة ، لكن غالبية القضاة هم من غير المواطنين.

القضاة من غير المواطنين يعملون بموجب عقود مدتها من  1  إلى 3  سنوات قابلة للتجديد ، وهذا من شأنه أن يقوض استقلاليتهم. يجوز لوزارة العدل أن تزيح القاضي من منصبه لقضية لكنها نادرا ما تفعل ذلك. المقيمون من الأجانب الذين هم أطراف في نزاعات قانونية مع مواطنين ي
إدعوا في كثيرا بأن المحاكم تظهر انحيازا لصالح المواطنين.

نظام المحكمة العلمانية ينظر في القضايا المدنية والجنائية على حد سواء. محكمة التميز ("المحكمة العليا") هي أعلى سلطة للاستئناف القضائي . المسلمون السنة والشيعة لهم محاكمهم  المستقلة الخاصة بهم فيما يتعلق بقضايا القوانين العائلية . المحاكم العلمانية لم تمنع أيا من الجماعات من الإدلاء بالشهادة ، واعتبرت شهادات الذكور والإناث متساوية ، لكن في المحاكم الأسرية ،  فإن شهادة رجل واحد عادلت شهادة امرأتين. حسب القانون، المحاكم الجنائية تتم علنا ما لم تقرر محكمة أو الحكومة أن تكون المحاكمة مغلقة "حفاظا على النظام العام" أو "مراعاة للآداب العامة". ولا توجد محاكمة من قبل محلفين.

المدعى عليهم لهم الحق في مواجهة من يتهمونهم ومن ثم استئناف القرارات الصادرة بحقهم. الأمير لديه السلطة الدستورية لمنح العفو أو تخفيف جميع الأحكام. المدعى عليهم في قضايا الجرائم يطلب منهم القانون أن يكون لهم تمثيل قانوني  تقوم المحاكم بتوفيره في القضايا الجنائية. أما في قضايا الجنح ،  فإن المدعى عليهم لهم الحق في التنازل عن وجود تمثيل قانوني ، والمحكمة غير ملزمة بتوفير مستشار للمدعى عليهم المعوزين. لكن جمعية المحامين الكويتيين ملزمة بناء على طلب من المحكمة بتعيين وكيل للمدعى عليهم من باب المعونة الخيرية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية. وفي الوقت الذي طلب فيه جميع المدعى عليهم المعوزين في قضايا جنائية مستشارا قانونيا على سبيل المعونة الخيرية وحصلوا عليه ،  ففي الواقع لم يطلب إلا عدد قليل جدا من المدعين المعوزين في قضايا مدنية وتجارية مثل هذه الخدمة.

يجوز لكل من المدعى عليهم والمدعين أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من المحاكم إلى محكمة الاستئناف العليا ،  والتي قد تحكم فيما إذا كان القانون قد تم تطبيقه بالشكل الصحيح ، وكذلك على ذنب أو براءة المدعى عليه. ويمكن أن تحال أحكام محكمة الاستئناف العليا على محكمة التمييز التي تقوم بدورها بمراجعة رسمية محدودة للقضايا لكي تقرر فقط ما إذا كان القانون قد تم تطبيقه بالشكل الصحيح.

استمرت الحكومة في حجز  36 شخصا من المواطنين ومن فئة "البدون" والفلسطينيين والسوريين الذين أدينوا بالتعاون مع العراق أثناء فترة الاحتلال 1990 – 1991.  ولم تحدث هنالك أي تطورات جديدة بهذا الشأن خلال العام. وبموجب القانون ،  فإن مثل هذا التعاون يعتبر جريمة. ومعظم أولئك الذين أدينوا في محكمة الأحكام العرفية التي تم تشكيلها عام 1991 ومحكمة أمن الدولة الخاصة ، التي قامت الحكومة بإلغائها في 1995 ،  لم يحصلوا على محاكمات عادلة. منظمة العفو الدولية قالت بأن المحاكمات خاطئة عموما ،  وقالت على وجه الخصوص بأن أي حق لإستئناف الأحكام الصادرة بحقهم كان غائبا.
لم تتوفر أية تقارير عن سجناء سياسيين خلال العام.
و -  التدخل العشوائي في الخصوصيات ، أو شئون العائلة أو المنزل أو المراسلات

الدستور يكفل الخصوصية الشخصية وحرمة المنزل ،  والحكومة قامت بشكل عام باحترام هذه الحقوق من الناحية العملية. القانون عموما يلزم رجل الشرطة بأن يحصل على إذن لتفتيش الممتلكات العامة والخاصة ،  لكنه يسمح بالتفتيش بدون إذن إذا كان هناك اشتباه بوجود مخدرات أو مشروبات كحولية في المكان المراد تفتيشه ، أو في حالة ملاحقة الشرطة لمشتبه به هارب من مكان الجريمة. ويمكن الحصول على إذن بالتفتيش من النائب العام للدولة، أو من القاضي في حالة التفتيش في الممتلكات الخاصة -  (أنظر القسم  1 – د). وقامت قوات الأمن أحيانا بمراقبة نشاطات الأشخاص واتصالاتهم.

القانون يمنع زواج الفتيات المسلمات من الرجال غير المسلمين وتطلب من المواطنين الذكور الحصول على موافقة من الحكومة للزواج من نساء أجنبيات. الرجال المسلمون الذين يريدون الزواج من نساء مسلمات لا يطلب منهم الحصول على هذه الموافقة. ومع أن الحكومة قد تنصح الرجال بعدم الزواج من نساء أجنبيات ،  فإنه لا توجد حالات معروفة قامت الحكومة فيها برفض السماح بمثل هذه الزيجات. الحكومة تنصح النساء بعدم الزواج من رجال أجانب (أنظر القسم  2- ج).

القسم 2  احترام الحريات المدنية بما فيها:

أ -  حرية التعبير والصحافة

الدستور يكفل حرية التعبير والصحافة ،  لكن هناك عدة قوانين تمنح الحكومة السلطة لفرض قيود على حرية التعبير والصحافة ،  والصحفيون يمارسون رقابة ذاتية. والمواطنون أحرار – مع بعض الاستثناءات – في انتقاد الحكومة في الاجتماعات العلنية وفي وسائل الإعلام. قانون الصحافة يحظر نشر أي نقد علني للأمير ،  أو الاتصالات الرسمية للحكومة مع دول أخرى ،  وكذلك المواد التي "تهاجم الديانات" أو "تحرض الناس على ارتكاب الجرائم ، أو بث الكراهية ، أو نشر الفرقة بين العامة".

في مايو قامت الحكومة بتقديم مسودة قانون جديد للصحافة من شأنه أن يقيد إلى درجة كبيرة حرية الصحافة بإعطاء الحكومة الحق في إغلاق المطابع الصحفية ،  وايقاف الإعلانات ، وتعليق صدور الصحف اليومية ، وإخضاع المقالات لرقابة مسبقة على النشر (وهو إجراء كانت الحكومة قد حظرته في عام 1992). الصحف اليومية المحلية انتقدت القانون المقترح بشدة. وفي نهاية السنة،  لم يقم مجلس الأمة بالتصويت عليه.

في يونيو ،  قدمت الحكومة دعوى ضد الناشر ورئيس التحرير لصحيفة يومية بارزة بسبب "تحديه لسلطة الأمير" بعد أن صرح رئيس التحرير علنا بأن أعضاء من الأسرة الحاكمة لم تذكر أسماؤهم كانوا يتدخلون في الحملة الانتخابية البرلمانية (أنظر القسم 3). ولم يتم إحالة القضية بعد إلى المحكمة. وقد هددت الحكومة عن طريق وزارة الإعلام بفرض عقوبات ضد الناشرين والمحررين الأفراد الذين تعتقد أنهم قد انتقدوا سياسات الحكومة أو ناقشوا موضوعات يتهجمون فيها على الإسلام أو التقاليد أو الدولة. وفي ديسمبر ، قام رجال الشرطة باعتقال أحد المواطنين وحبسه واستجوابه لقيامه بإنتاج وتوزيع شريط كاسيت يستهزئ فيه بصحابة الرسول محمد. و أصدر النائب العام أمرا بالتحفظ على المشتبه به في الحبس بانتظار إجراء مزيد من التحقيق معه. ولقد ذكرت إحدى الصحف اليومية بأن المشتبه به مرض أثناء الاستجواب وتم إدخاله إلى إحدى المستشفيات المحلية. وفي نهاية السنة، حكمت محكمة الجنح على المواطن بالسجن لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها 3.500  دولار (أي ما يعادل  1.000  د.ك)  كغرامة لـ "شتم صحابة الرسول محمد".

توجد في البلاد خمس صحف يومية عربية وصحيفتان إنجليزيتان . وجميع الصحف اليومية مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص ، وهي حرة في نشر التقارير عن مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي مناسبات كثيرة  إنتقد الكثير منها سياسات الحكومة ومسئوليها بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وفي يونيو ،  ناقش مقال لرئيس تحرير صحيفة يومية تعتبر هي الأكثر انتشارا، ناقش علنا قضية فصل منصب رئيس الوزراء عن منصب ولي العهد (أنظر القسم 3). وفي عام 2002 قام مجلس الأمة باستجواب وزير المالية آنذاك علنا حول مزاعم الفساد في وزارته بعد قيام إحدى الصحف اليومية المشهورة بنشر مقالات تنتقد الوزير وتصرفاته في هذا الشأن. التقارير الصحفية خلال السنة التي انتقدت الحكومة أدت إلى قيام أعضاء مجلس الأمة بالدعوة لعقد جلسات رسمية لمساءلة العديد من الوزراء.

الحكومة قامت بإلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات في عام 1992 ،  لكن الصحفيين إستمروا بممارسة الرقابة الذاتية على أعمالهم. وقد تواصل النقد الصحفي المباشر لسياسات مجلس الوزراء الأجنبية والمحلية والأمنية.

في نوفمبر 2002 ،  قامت الحكومة بإغلاق وإبعاد مكاتب شبكة أخبار قناة الجزيرة المستقلة التي تتخذ من قطر مقرا لها استنادا إلى مزاعم أنها شوهت معلومات عن الكويت. يجب على الناشرين أن يحصلوا على تصريح بالعمل من وزارة الإعلام لبدء أعمال نشرالصحف. وقد يفقد الناشرون تصريحهم إذا لم تظهر منشوراتهم لمدة 6 أشهر ، مما يمنع الناشرين من النشر المتقطع. و يجب على الأفراد أن يحصلوا كذلك على إذن من وزارة الإعلام قبل نشر أي مواد مطبوعة  بما في ذلك الكتيبات والملصقات الجدارية. ولم يبلغ عن أية حالات قامت فيها وزارة الإعلام برفض منح تصاريح بنشر المواد المطبوعة خلال السنة.

في ديسمبر، قامت قوات الأمن باعتقال أحد ضباط الشرطة لاعتدائه لفظا وجسديا على أحد الصحفيين. ولم تتوفر أية تقارير محددة عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف ضد الصحفيين أو مضايقتهم خلال العام ، لكن في عام 2002 قام أحد رجال الشرطة بمصادرة فيلم يخص أحد المصورين الصحفيين  يصور فوضى شعبية. لم يقدم مسئولو الشرطة أي تفسيرات بخصوص الإجراء الذي اتخذوه بحق المصور الصحفي. وفي عام 2002 حكم على أحد ضباط الشرطة بالإعدام لقيامه بقتل محررة أخبار في عام 2001.

فواز محمد العوضي بسيسو وابتسام بيرتو سليمان الدخيل ، صحفيان ،  حكم عليهما بالسجن  مدى الحياة في عام 1991 بسبب عملهما في إحدى الصحف التي كانت تابعة للاحتلال العراقي. الحكومة قامت بإبعاد أحد الصحفيين إلى فرنسا خلال السنة. أما الآخر فقد غادر البلاد في أكتوبر.

الحكومة سهلت الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد وقامت بإنشاء مركز للصحافة ، ونظمت رحلات لمناطق عسكرية مغلقة ، وسمحت لصحفيين أجانب بإجراء مقابلات.

القانون يقضي بالسجن على الصحفيين الذين يعتدون على حرمة الدين (أنظر القسم  2- ج). القانون ينص على أنه يجوز لأي مواطن مسلم  أن يوجه اتهامات جنائية ضد أي مؤلف إذا اعتقد المواطن أن المؤلف قد شوه الإسلام أو الأسرة الحاكمة أو الأخلاق والآداب العامة. المواطنون في الغالب وجهوا مثل هذه التهم لأسباب سياسية.

الحكومة تمتلك وتدير شركات الراديو والتلفزيون . الصحون اللاقطة متوفرة في البلاد على نطاق واسع وتعمل دون أية قيود. لكن وزارة الإعلام فرضت رقابة على جميع الكتب والأفلام وأشرطة الفيديو والمجلات الدورية ومنشورات مستوردة أخرى تعتبر مسيئة للآداب . وزارة الإعلام فرضت رقابة على وسائل الإعلام لتضمنها أمور سياسية ولم تمنح تراخيص لإصدار مجلات سياسية. المؤسسة العامة للطباعة والنشر تحكمت بنشر وتوزيع جميع المواد الإعلامية.

الإنترنت متوفر لكن الدخول إليه محدود. وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة ،  يوجد حوالي 120  كمبيوتر شخصي لكل 1.000  شخص  لكن يوجد فقط حوالي 23 موقع إلكتروني لكل 10.000  شخص ، كما أن عدد مستخدمي الإنترنت يبلغ حوالي 50.000 شخص. الحكومة فرضت نوعا من الرقابة على محتويات الإنترنت في عام 2002 وهددت بإغلاق الكثير من مقاهي الإنترنت لعدم تقيدها بالأنظمة والقيود الجديدة. وزارة المواصلات أصدرت توجيهات جديدة في عام 2002 لمقدمي خدمات الإنترنت لإغلاق بعض المواقع السياسية وبعضها الذي يعتبر لا أخلاقي. فقام مقدمي خدمة الإنترنت  بتركيب تكنولوجيا تمنع بعض المواقع.  وفي أعقاب المداهمات التي قامت بها في عام 2002 لـ 19  مقهى انترنت ،  فإن وزارة المواصلات تطلب من أصحاب هذه المقاهي الحصول على أسماء وأرقام البطاقات المدنية لعملائهم وتقديم هذه المعلومات إلى وزارة الوزارة عند الطلب. القانون ينص على كفالة مبدئية قدرها 162.500  دولار (أي ما يعادل  50.000  دينار كويتي).

الدستور يكفل حرية الرأي والبحث ، وينص على أن كل شخص له الحق في التعبير عن رأيه وترويج هذا الرأي شفهيا وخطيا أو غير ذلك. الحرية الأكاديمية مقيدة بواسطة الرقابة الذاتية ، والأكاديميون ممنوعون قانونيا من انتقاد الأمير أو الإسلام.

ب-  حرية التجمعات السلمية والجمعيات
الدستور يكفل حرية التجمع ، لكن الحكومة قيدت هذا الحق من الناحية العملية. التجمعات العامة تتطلب الحصول على موافقة من الحكومة. الدستور يحمي التجمعات السياسية والاجتماعية الأسبوعية غير الرسمية للرجال (الديوانيات). معظم المواطنين البالغين الذكور – بمن فيهم الأمير وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة – لديهم ديوانيات  أو زاروا الديوانيات لمناقشة الأحداث والشئون الراهنة. وفر نظام الديوانيه منتدى هاما لمناقشات عامة حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.  النساء لم يتم حرمانهن من عقد الديوانيات الخاصة بهن ، لكن تلك الديوانيات غير شائعة كديوانيات الرجال. حسب التقاليد لا تقوم النساء بحضور ديوانيات الرجال مع أن بعض الديوانيات مفتوحة للجنسين. معظم التجمعات الخاصة بالحملات الانتخابية تم حضورها بشكل مكثف وقامت النساء بحضور بعض هذه التجمعات. وزارة الإعلام منحت تصريحا لإقامة حفلة موسيقية شعبية بالرغم من الاعتراض الشفوي الذي أبداه بعض السياسيين الإسلاميين.

لقد كانت هناك بعض المظاهرات العامة خلال السنة . المتظاهرون كانوا منظمين ولم تتدخل الشرطة في معظم الحالات. في ديسمبر ،  قام حوالي1.000  من العمال الأجانب بالاحتجاج سلميا على وزارة الصحة العامة حول تأخر الوزارة في إنجاز معاملات التأمين الصحي الخاصة بهم. مسئولو الأمن قاموا بتفريق المظاهرة. لم تتوفر أية تقارير عن قيام رجال الشرطة بمضايقة  المتظاهرين أو الإساءة إليهم (أنظر القسم 6 – هـ).

الدستور ينص على حماية حرية تأسيس الجمعيات ،  لكن الحكومة قامت بتقييد هذا الحق من الناحية العملية. فقد حظرت الحكومة الأحزاب السياسية ، لكن العديد من التكتلات غير الرسمية وجدت وكانت نشطة في مجلس الأمة. وقد سمح للمرشحين بالترشيح للانتخابات كأفراد فقط ، وليس بالتبعية لأية أحزاب (أنظر القسم 3) ، لكن في حالات كثيرة ، فإن انتماء المرشح لحزب معين كان معروفا جيدا ولربما أثر على برنامجه الانتخابي.

الحكومة تستخدم صلاحيتها لمنح التراخيص كوسيلة للضبط السياسي. توجد هناك 52  منظمة رسمية غير حكومية في البلاد بما فيها الجماعات المهنية،  وجمعية المحامين والهيئات العلمية،  لكن منذ عام 1985 قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتصريح لستة مؤسسات جديدة فقط. صرحت الوزارة لمؤسسة غير حكومية واحدة فقط خلال العام وهي الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات. وكانت هناك 92 مؤسسة غير حكومية بانتظار الترخيص لها من قبل الوزارة ، والكثير من هذه المؤسسات ما زالت تنتظر الموافقة على الترخيص منذ سنوات. المؤسسات غير الحكومية المرخصة تتلقى مساعدات من الحكومة لتغطية المصاريف الإدارية ، بما فيها مصاريف السفر والمصاريف اليومية عن مشاركتها في المؤتمرات الدولية. الوزارة رفضت طلبات الترخيص لأسباب مفادها أن المؤسسات القائمة حاليا تقدم خدمات مشابهة لتلك الخدمات التي يقترحها مقدمو هذه الطلبات. ويجب على أعضاء المؤسسات الغير حكومية المرخصة الحصول على إذن من الوزارة من أجل حضور المؤتمرات الدولية (أنظر القسم 2- د  و 4 ).

هناك المئات من المجموعات المدنية والنوادي والمؤسسات غير الحكومية الغير مرخصة داخل البلاد. هذه الجمعيات غير الرسمية لا تتلقى إعانات من الحكومة وليس لها كيان قانوني. جمعية حقوق الإنسان الكويتية، وهي مؤسسة غير حكومية غير رسمية فيها حوالي 500 عضو، ما زالت تنتظر حصولها على الترخيص منذ عام 1991. وبالرغم من أن كيانها غير رسمي إلا أنها تقدم تقريرا سنويا عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى مجلة ربع سنوية. لكنها لا تستطيع إدارة مقرها الرسمي الخاص بها أو أن تتكلم رسميا مع الحكومة عن مسائل حقوق الإنسان دون أن يكون لديها ترخيص (أنظر القسم 4). في نهاية السنة ،  بدأت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمراجعة قواعد وإجراءات المؤسسات غير الحكومية بهدف تسهيل عملية منح التراخيص للطلبات المعلقة المقدمة من هذه المؤسسات.

في أغسطس 2002  وافق وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة على إنشاء دائرة للمؤسسات الخيرية داخل الوزارة ، وهذه الإدارة تقوم بتنظيم الصدقات والتبرعات المحلية بمراجعة طلبات تسجيلها، مراقبة عملياتها، وتستخدم نظاما للحسابات المالية للتقييد بالأنظمة والقواعد التي تحكم العمليات الخيرية. (أنظر القسم  2- ج). في عام 2001 شددت الحكومة من إشرافها على الجماعات الخيرية كجزء من جهودها لمنع تسرب الأموال إلى ارهابيين.  لم يبلغ عن قيام الحكومة بإغلاق أي من المؤسسات غير الحكومية غير المرخصة أو الفروع غير المسجلة التابعة للهيئات الخيرية الإسلامية خلال السنة ، لكنها قامت بإزالة عدد كبير من أكشاك  التبرعات غير المرخصة الموجودة على جوانب الطرقات.

5- حرية الدين

الدستور يكفل حرية الدين ،  لكن الحكومة فرضت بعض القيود على هذا الحق من الناحية العملية. الدستور كذلك ينص على حماية الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقا للأعراف السائدة ، شريطة ألا يتعارض ذلك مع السياسة العامة للدولة والآداب العامة. ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي "مصدر رئيسي من مصادر التشريع". وتلتزم الحكومة بالأعياد الإسلامية.

يناط بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مسئولية رسمية تتمثل في مراقبة الجماعات الدينية. ومن الناحية الرسمية يجب على الكنائس أن تتعامل مع مختلف الهيئات الحكومية الرسمية بما فيها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (من أجل استخراج التأشيرات ومنح تصاريح للقساوسة وغيرهم من موظفي الكنيسة) والبلدية (من أجل استخراج تصاريح البناء) . وفي الوقت الذي لم توجد فيه قائمة حكومية رسمية بالكنائس المسيحية المعترف بها ، هناك سبع كنائس على الأقل لديها نوع من الاعتراف الرسمي يمكنها من ممارسة طقوسها علنا. هذه الكنائس السبع وهي (الرومانية الكاثوليكية، والأنجليكانية ، والإنجيلية الوطنية ، واليونانية الأورثوذوكسية ، والأرمنية الأورثوذوكسية ،  والقبطية الأورثودوكسية ، واليونانية الكاثوليكية) لديها "ملفات" مفتوحة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسمح لها باستقدام الموظفين. في أكتوبر ، قامت الحكومة بإغلاق ملف الكنسية الوطنية الإنجيلية بسبب فشلها المزعوم في التقييد بقانون دعم العمالة الوطنية باستخدام العدد المطلوب من المواطنين الكويتيين. في نهاية السنة قامت الحكومة بإعادة الملف إلى وضعه الطبيعي المفتوح.

حسب العرف السائد ،  فإن ثلاثة كنائس لها إعتراف حكومي كامل ويسمح لها بتشغيل مقراتها المخصصة رسميا ككنائس. وهذه هي الكنيسة الكاثوليكية (التي تشمل كنيستين منفصلتين ، اللاتينية الكاثوليكية ، والمارونية) ، والكنيسة الأنجليكانية ، والكنيسة الوطنية الإنجيلية.  ولكن  هناك أعداد محددة لرجال الدين والموظفين العاديين تستطيع كل كنيسة أن تحضرهم إلى البلاد. مرافق الكنائس الحالية غير كافية لخدمة احتياجات جالياتها التابعة لها. الكنيسة الكاثوليكية تواجه ازدحاما شديدا في المرافق الموجودة في الكنيستين التابعتين لها. وكاتدرائيتها في الكويت تستقطب بانتظام أعدادا من المصلين تصل إلى 100.000  شخص إلى الجلسات الدينية التي تزيد على 30  جلسة في الأسبوع بلغات متعددة.  الكنيسة الوطنية الأنجليكانية التي تخدم أسبوعيا 20.000  مصل في المتوسط في 55  تجمعا هي الأخرى مزدحمة. الكنيسة تسعى للحصول على  15 – 20  فدانا من الأرض للتوسع لتخفيف هذا الازدحام ، وقدمت طلب بذلك إلى الحكومة للحصول على توسعة من الأرض خلال السنة.  ولم يتم اتخاذ أي إجراء حول هذا الموضوع خلال السنة.

الكنائس الأربع الأخرى المعترف بها سمح لها بالعمل علنا ، وبتشغيل الموظفين وبدعوة المحاضرين الدينيين والقيام بأنشطة أخرى دون تدخل من الحكومة ، لكن حسب سجلات الحكومة، فإن مقرات هذه الكنائس كانت مسجلة فقط كمنازل خاصة. لقد كانت هنالك تقارير في السنوات السابقة عن جماعتين على الأقل قامتا بتقديم طلبات للسماح لهما ببناء كنائسها الخاصة بهم ، لكن الحكومة لم تجب على طلباتهم حتى الآن.

استمرت الحكومة في التمييز ضد طائفة الشيعة الأقلية . يوجد هنالك حوالي 270.000-  315.000  مواطن شيعي في البلاد ( أي ما يعادل ثلث السكان الكويتيين) وحوالي 100.000  من الشيعة المقيمين غير المواطنين. وقد ظلت طائفة الشيعة غير محظوظة في مسألة تخصيص المساجد ، والتعليم الديني الشيعي ، والتمثيل في المراكز العليا في الحكومة. ويوجد في البلاد حوالي  30  مسجد شيعي وحوالي 1.200 مسجد سني. ولا توجد هناك دراسات شيعية مستقلة. ويتعين على الشيعة أن يسافروا إلى إيران أو العراق للتدريب على العلوم الشيعية.  في يوليو تم انتخاب 5  من الشيعة كنواب في البرلمان الذي يتألف من 50 مقعدا ، بالمقارنة مع 6  نواب من الشيعة في مجلس الأمة السابق. و تسمح الحكومة للشيعة بإتباع مذهبهم الفقهي الخاص بهم في مسائل الأحوال الشخصية وقانون العائلة في محكمة أول درجة ومحاكم الاستئناف. وفي أكتوبر، وافقت الحكومة على طلب من الشيعة كان قد ظل معلقا لفترة طويلة لإنشاء محكمة للتمييز لتولي قضايا الأحوال الشخصية وقانون العائلة الخاصة بهم.

الشيعة كانوا أحرارا في ممارسة عبادتهم دون تدخل من جانب الحكومة، وقد تحسنت الأحوال العامة للشيعة نوعا ما خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومنذ عام 2000 قامت الحكومة بمنح تصاريح ووافقت على بناء ما مجموعه 4  مساجد شيعية جديدة. ويذكر أن جميع المساجد الأربعة ما زالت قيد الإنشاء. وفي نوفمبر ،أعلنت الحكومة أنها وافقت على طلب آخر للشيعة كان قد ظل معلقا لفترة طويلة لإنشاء دائرة أوقاف جعفرية شيعية مستقلة ضمن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لكي تقوم بالتحكم باستعمال أموال الصدقات والتبرعات الشيعية للأهداف الدينية والخيرية للطائفة. وفي عام 2001 قامت الحكومة بتأسيس هيئة خيرية شيعية مستقلة.

زعماء الشيعة اشتكوا من أن الشيعة الذين يطمحون في الخدمة كأئمة مضطرون أن يبحثوا عن التدريب والتعليم الصحيح في الخارج بسبب النقص في الدورات الفقهية الشيعية في كلية الشريعة الإسلامية في جامعة الكويت ، والتي تقدم الدراسات الفقهية على السنية فقط. وزارة التربية  قامت بدراسة اقتراح شيعي بإنشاء كلية خاصة لتدريب طلبة الشيعة داخل البلاد ، لكن حتى نهاية السنة لم يتم اتخاذ أي إجراء بالنسبة لهذا الاقتراح.

الأفراد من الديانات غير المعترف بها في القرآن الكريم مثل السيخ والبهائيين والبوذيين غير مسموح لهم ببناء أماكن رسمية للعبادة حيث أن هذه الأديان ينقصها الكيان القانوني.لكنه مسموح لهم بأداء طقوسهم الدينية داخل منازلهم دون تدخل من جانب الحكومة. في يناير 2002 وبسبب الضغط المتزايد من المواطنين في منطقة سلوى ، قامت الحكومة بإغلاق معبد غير رسمي للسيخ موجود في غرفة في أحد المنازل الخاصة ، ثم أعادت فتحه في وقت لاحق .أفراد السيخ الذين كانوا يتعبدون كان ما زال بإمكانهم أن يؤدوا عبادتهم في مكان آخر. في الوقت الذي حدث فيه بعض التمييز على أساس الدين على مستوى فردي، فإن معظم المراقبين متفقون على أن هذا التمييز لم يكن منتشرا على نطاق واسع. وقد كان هناك مفهوم بين بعض الموظفين المحليين وآخرين من العمال غير الماهرين – وخاصة بين العمال الآسيويين – بأنهم سوف يتلقون معاملة أفضل من أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم وكذلك من المجتمع ككل لو أنهم اعتنقوا الدين الإسلامي.

الكنائس المسيحية السبع الرسمية المعترف بها كانت قادرة على ممارسة طقوسها الدينية بحرية وبدون تدخل من جانب الحكومة. أما الطوائف المسيحية الأخرى وتشمل (المورمون ، جماعة اليوم السابع، المارثوما ، والأرثوذوكس الهنود) ، ومع أنها غير معترف بها قانونيا إلا أنه قد سمح لها بالقيام بنشاطاتها داخل المنازل الخاصة أو في مرافق الكنائس المعترف بها دون تدخل من جانب الحكومة ، شريطة ألا يقوموا بانتهاك القوانين الخاصة بحظر التجمعات أو التحول إلى دين جديد.

الحكومة حظرت التحول إلى دين جديد بالنسبة للمسلمين ، لكن الحكومة سمحت للكنائس المسيحية بخدمة تجمعات غير المسلمين. القانون حظر التعليم الديني المنظم غير التعليم الإسلامي ، لكن الحكومة لم تطبق هذا القانون بشكل صارم   ومثل هذا التعليم حدث في الواقع. ومع أن التعليم الديني الغير رسمي كان يتم داخل المنازل الخاصة وعلى أراضي الكنائس دون تدخل من جانب الحكومة ،  فإنه توجد هنالك تقارير موثوقة تقول بأن المفتشين التابعين للحكومة يقومون بزيارات دورية للمدارس العامة والخاصة خارج نطاق الكنائس للتأكد من عدم وجود أي تعليم ديني آخر غير الإسلام. كانت هنالك أيضا تقارير موثوقة تقول بأن مفتشي الحكومة كانوا يراقبون بانتظام الطقوس الدينية التي تتم في الكنائس لمراقبة مضمون المعلومات التي تقدم في هذه الطقوس والتي قد تكون مناهضة للحكومة أو فيها دعوة لاعتناق الدين المسيحي.

لجنة التعريف بالإسلام التي تعمل تحت إشراف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، تشجع غير المسلمين على اعتناق الإسلام. لجنة التعريف بالإسلام لها مكتب داخل السجن المركزي لتقديم التعليم الديني والمعلومات الدينية عن الإسلام لنزلاء السجن. لجنة التعريف بالإسلام قامت كذلك بإنشاء هيئة غير حكومية تسمى (الوعي) في أواخر السنة لنشر التوعية حول الإسلام ، والثقافة العربية والإسلامية، وتقديم الدورات التدريبية للأجانب.

الحكومة لم تسمح بإنشاء شركات نشر أو معاهد تدريب لرجال الدين غير إسلامية. ومع ذلك ، فإن العديد من الكنائس قامت بنشر مطبوعات دينية لاستخدامها فقط من قبل الجماعات الدينية التابعة لها. إضافة لذلك فإن بعض الكنائس قامت بتقديم التعليم غير الرسمي للأشخاص الراغبين بالعمل  كرجال الدين ، داخل المقرات الخاصة بها.

شركة بيت الكتاب المحدودة ، وهي شركة أهلية ، قامت باستيراد عدد كبير من كتب التوراة وغيرها من المواد الدينية المسيحية بما فيها أشرطة فيديو وأقراص مدمجة (سي دي) لاستخدامها فقط من قبل الجماعات الدينية في الكنائس المعترف بها في البلاد. المؤسسة المذكورة كانت هي مخزن الكتب الوحيد الحاصل على ترخيص استيراد لإحضار مثل هذه المواد ،  والتي تتطلب أيضا الحصول على الموافقة من قبل أجهزة الرقابة الحكومية.

كانت هنالك بعض التقارير عن بعض مسئولي الجمارك الذين قاموا بمصادرة مواد دينية غير إسلامية من بعض المواطنين عند وصولهم إلى المطار . وفي مايو ،  قام رجال الشرطة باعتقال خمسة عمال أجانب لقيامهم بالتبشير بالأناجيل في منطقة الأندلس. مسئولو أمن الدولة قاموا في وقت لاحق بإطلاق سراح هؤلاء العمال شريطة توقيعهم على تعهدات بالامتناع عن أعمال التبشير هذه.

القانون يمنع تجنيس غير المسلمين ، لكن المواطنين الذين كانوا مسيحيين أصلا قبل عام 1980 والأطفال المولودين من عائلات أولئك المواطنين منذ ذلك التاريخ سمح لهم بنقل الجنسية  لأطفالهم.

حسب القانون،  فإن الشخص غير المسلم يتوجب عليه أن يعتنق الإسلام عندما يتزوج من امرأة مسلمة إذا كان الزواج يراد له أن يكون شرعيا في البلاد. القانون يمنع زواج النساء المسلمات من الرجال غير المسلمين (أنظر القسم 1 – و ). وطبقا للقانون فإن المرأة غير المسلمة لا يتوجب عليها أن تعتنق الإسلام إذا أرادت الزواج من رجل مسلم ، لكن من مصلحتها أن تفعل ذلك. من الناحية العملية ، فإن كثيرا من النساء غير المسلمات واجهن ضغوطا اقتصادية واجتماعية ضخمة لكي يعتنقن الإسلام. وإن عدم اعتناق الإسلام قد يعني – في حالة حدوث الطلاق لاحقا – أن الأب المسلم سوف يمنح حق الحضانة بالنسبة للأطفال ، حتى أولئك الذين في غالب الأحيان كانوا سيتركون في حضانة الأم لو أنها كانت مسلمة. إن عدم اعتناق الإسلام قد يعني كذلك أن المرأة غير المسلمة لن يكون لها نصيب في ميراث زوجها.

بعض المسلمين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية أبلغوا عن مضايقات وتمييز من قبل رجال الشرطة وأصحاب العمل ، بما في ذلك الحرمان من الوظيفة ، والاستدعاءات المتكررة إلى مخافر الشرطة للاستجواب ،  والإساءة اللفظية ، ومراقبة الشرطة لنشاطاتهم ، وفرض غرامات عليهم دون وجه حق (أنظر القسم  1 – هـ).

القانون يقضي بسجن الصحفيين الذين يسيئون إلى الدين (أنظر القسم  2 – أ).

وزارة التربية أعلنت عن عزمها على محاربة التعصب الديني عن طريق توضيح مفهوم "الجهاد" في المناهج المدرسية ، وهذه المبادرة واجهت استنكارا شديدا من بعض الإسلاميين الأعضاء في مجلس الأمة . وحتى نهاية السنة لم يبلغ عن حدوث تغييرات في المناهج المدرسية بخصوص هذا المفهوم.

ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ،  أنظر  التقرير الدولي للحرية الدينية لعام 2003 .
8- حرية الحركة للسفر والهجرة والعودة للبلد الأصلي

لم ينص الدستور على حرية الحركة داخل البلاد ، وحرية السفر إلى الخارج ، وحرية الهجرة. الحكومة وضعت بعض القيود على حرية الحركة من الناحية العملية. المواطنون لهم الحق في السفر بحرية داخل البلاد وتغيير مكان عملهم إذا رغبوا في ذلك. المرأة غير المتزوجة يجب أن تبلغ 21  سنة من العمر أو أكثر لكي تحصل على جواز سفر وتسافر إلى الخارج دون إذن من قريبها الذكر. النساء المتزوجات يجب أن يحصلن على إذن من أزواجهن لكي يتقدمن بطلب للحصول على جواز سفر. المرأة المتزوجة الحاصلة على جواز سفر لا تحتاج إلى إذن من زوجها لكي تسافر ،  لكنه يستطيع أن يمنعها من مغادرة البلاد باستصدار أمر منع سفر ضدها خلال  24 ساعة عن طريق سلطات الهجرة. وبعد فترة الأربع والعشرين ساعة هذه  ، يلزم الحصول على أمر من المحكمة إذا كان الزوج لا يزال يرغب في منع زوجته من مغادرة البلاد. من الناحية العملية ، فقد صدرت العديد من أوامر منع السفر بدون إذن من المحكمة،  وتم بواسطتها منع مواطنين (وأجانب) من مغادرة البلاد.

جميع الأطفال القصر تحت سن 21  عاما يلزمهم الحصول على إذن من آبائهم للسفر خارج البلاد. وهذا ينطبق أيضا على الأطفال ذوي الجنسية المزدوجة المولودين لآباء مواطنين وأمهات غير مواطنات.  الحكومة لا تعترف بالجنسية المزدوجة. الأب المواطن يمكنه أن يمنع أطفاله ممن هم دون سن 21 سنة من السفر عن طريق وزارة الداخلية أو عن طريق إحدى المحاكم المحلية إذا كان لا يرغب أن يقوموا بالسفر بدون إذنه. هناك الكثير من التقارير عن مواطنين آباء / أزواج قاموا بمصادرة وثائق سفر أطفالهم / زوجاتهم لمنعهم من مغادرة البلاد.

المواطنون كانوا أحرار في الهجرة والعودة.  قوات الأمن في مدينة الكويت تقيم في بعض الأحيان نقاط تفتيش لاعتقال أفراد لأغراض الهجرة ولاحتجاز الأجانب الذين لا يحملون الوثائق اللازمة (أنظر القسم 1 – د). في يوليو2002 منحت وزارة الداخلية للمقيمين فترة سماح قدرها  45  يوما لتصحيح أوضاعهم المتعلقة بالإقامة أو مغادرة البلاد دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وخلال السنة  كانت هنالك بعض التقارير حول قيام رجال الشرطة بمضايقة عمال أجانب في نقاط التفتيش.

القانون يسمح للحكومة بإصدار منع سفر ضد أي مواطن أو أجنبي إذا كان طرفا في قضية منظورة لدى المحاكم. القانون كذلك يسمح لأي مواطن بأن يتقدم بطلب إلى السلطات لفرض منع سفر ضد أي شخص آخر يشتبه في انتهاكه للقوانين المحلية. وقد أدى ذلك من الناحية العملية إلى منع كثير من المواطنين والأجانب من مغادرة البلاد بدون تحقيق أو قضية قانونية منظورة أمام إحدى المحاكم المحلية. هذه الممارسات أصبحت أقل شيوعا في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال موجودة. إن أمر منع السفر هو أداة يستخدمها بعض المواطنين لمنع خدم المنازل من مغادرة البلاد. ومع أنه غير قانوني ، إلا أن كثيرا من أصحاب العمل من المواطنين يقومون باحتجاز جوازات سفر الموظفين العاملين لديهم ، وهو أمر روتيني لدى هؤلاء ،  مما يجبر هؤلاء العاملين على البقاء في البلاد ضد رغبتهم ورغما عنهم. ولا يبدو أن هناك أي جهد منسق من قبل الحكومة لمنع أصحاب العمل من القيام بهذه الممارسات.

أعضاء المؤسسات غير الحكومية المرخصة يجب حصولهم على موافقة من الحكومة لحضور المؤتمرات الدولية كممثلين رسميين لتلك المؤسسات (أنظر القسم  2 – ب  ،  4). الحكومة فرضت قيودا مشددة على سفر من هم من فئة "البدون" إلى الخارج (أنظر القسم  2 – د  ،  5 ). لكن الحكومة سمحت لبعض "البدون" بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج السنوية.

منذ عام 2001 ،  لم يتم فرض أي قيود خاصة على العمال الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وحسب التقديرات الأخيرة ، يوجد هناك حوالي 30.000   إلى 40.000  فلسطيني ،  و  30.000  إلى  40.000  أردني و  5.000  يمني يقيمون في البلاد.

الحكومة سمحت  للجنة الدولية للصليب الأحمر للتأكد إذا كان المبعدون يرفضون العودة إلى بلدانهم، وأبقت أولئك المعترضين رهن الاعتقال حتى  يغيروا رأيهم أو يقوموا بترتيبات بديلة للسفر إلى بلد آخر (أنظر القسم  أ – د).

ومع أن القانون لا يشمل أحكاما بمنح وضع اللاجئين أو السماح باللجوء للأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلق بأوضاع اللاجئين أو بروتوكول الأمم المتحدة لعام 1967 ،  فإن الحكومة من الناحية العملية وفرت الحماية ضد هذا التعقيد ، لكنها لم تمنح وضع اللجوء. الدستور يحظر تبادل اللاجئين السياسيين. ولقد ذكرت الحكومة أنها لم تقم بإبعاد الأشخاص الذين يخشون من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية ، لكنها في الغالب أبقت هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال بدلا من السماح لهم بالعيش والعمل في البلاد (أنظر القسم 1 – د). الحكومة تعاونت مع مكتب المفوض السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة  وغير ذلك من الهيئات الإنسانية في مساعدة اللاجئين ومن يطلبون حق اللجوء في البلاد. المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة احتفظت بمكتب لها في البلاد وتواصلت مع اللاجئين الموجودين رهن الاعتقال.

القسم 3  احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم

المواطنون ليس لهم الحق في تغيير حكومتهم. الدستور ينص على أن مجلس الأمة المنتخب له دور محدود في موافقة الأمير على اختياره لولي العهد (الأمير المستقبلي). وإذا رفض مجلس الأمة مرشح الأمير لهذا المنصب ،  فإن الأمير عندها يقوم بتقديم ثلاثة أسماء يتعين على مجلس الأمة اختيار واحد منها لمنصب ولي العهد الجديد. وليس هنالك تصويت عام بهذا الشأن. المواطنون الوحيدين الذين لهم الحق في التصويت والترشيح لمجلس الأمة هم الذكور البالغون من العمر 21 عاما فما فوق والذين مضى عليهم كمواطنين 20  عاما على الأقل وليسوا أعضاء في قوات الأمن أو الشرطة أو غيرهم من موظفي وزارة الداخلية.

بموجب الدستور ، الأمير له سلطة تنفيذية و يتشارك مع مجلس الأمة المنتخب في السلطة التشريعية. الأمير يقوم بتعيين رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس الوزارة المكونة من  16  عضوا وتسمى (مجلس الوزراء) والذي يقوم باختيارهم بالتشاور مع الأمير. وطبقا للعرف السائد لدى الأسرة الحاكمة (لكن تحديدا ليس لدى الدستور ) فإن رئيس مجلس الوزراء هو ولي العهد ، لكن في تطور غير مسبوق في يوليو ، فإن الأمير قام بتعيين واحد من أصغر إخوانه – وليس ولي العهد – كرئيس لمجلس الوزراء ، ثم قام رئيس مجلس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة الجديدة.

الدستور يخول الأمير أن يعلق أحكام الدستور وأن يحكم بموجب مرسوم يصدره هو. الدستور ينص على أن أعضاء مجلس الوزراء يجلسون في مجلس الأمة ويصوتون على التشريعات. وعلى الأقل فإن عضوا واحدا فقط من مجلس الوزراء يجب أن يكون عضوا منتخبا في مجلس الأمة.

يوجد هناك 50 عضوا في مجلس الأمة يتم انتخابهم. ومدة العضوية في مجلس الأمة 4  سنوات، وآخر انتخابات لمجلس الأمة عقدت في يوليو. الحكومة حظرت الأحزاب السياسية ، لكن  العديد من التكتلات غير الرسمية والمنظمة تنظيما جيدا والتي تعمل بمثابة أحزاب سياسية ، كانت موجودة ونشطة في مجلس الأمة. الحكومة اعترفت وفي بعض الأحيان كانت تعمل مع هذه التكتلات والتي جرى تنظيمها على أساس من الأهداف العقائدية المشتركة. وبسبب الحظر المفروض على الأحزاب السياسية ،  فإن مرشحي مجلس الأمة يجب أن يرشحوا أنفسهم كأفراد ويمكن أن يقوموا بحملاتهم الانتخابية في أي من الدوائر الانتخابية في البلاد وعددها 25. ويفوز الاثنان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في كل دائرة انتخابية بالترشيح لمجلس الأمة في جولة واحدة من التصويت.

الدستور ينص على أن مجلس الأمة يمكنه أن ينقض المراسيم الأميرية ، لكن فقط تلك المراسيم التي تم إصدارها في حالة عدم انعقاد مجلس الأمة. مجلس الأمة مارس هذه السلطة في السنوات السابقة في بعض الحالات، لكن لم يقم مجلس الأمة بتعديل أي من مقترحات الأمير خلال السنة.

الأعضاء يطلبون من الوزراء بشكل منتظم أن يحضروا أمام مجلس الأمة بكامل أعضائه لاستجوابهم عندما يكونون غير مقتنعين أوغير راضين عن أداء الحكومة. وفي بعض الأحيان، أدى الضغط الذي مارسه مجلس الأمة بما في ذلك  التصويت على حجب الثقة، إلى استقالة أو استبعاد بعض الوزراء.

هناك قانون صادر في عام 1998 يحظر الانتخابات الأولية التي سبق القيام بها من قبل بعض الطوائف الدينية والعشائر ، لكن مثل هذه الانتخابات الأولية أو الانتخابات الفرعية والتي تقتصر على أعضاء العشائر ولا تشمل جميع من لهم حق التصويت في دائرة انتخابية معينة ، استمر تطبيقها.

إن انتخابات مجلس الأمة التي عقدت في يوليو كانت بشكل عام حرة ونزيهة ، بالرغم من وجود بعض التقارير الموثوقة عن قيام كل من الحكومة والمعارضة بشراء الأصوات الانتخابية ، وكذلك عن انتخابات أولية أو فرعية ، وحدوث بعض التلاعب في الصناديق الانتخابية في بعض الدوائر الانتخابية ، وعن التساهل في تطبيق بعض القوانين الانتخابية. صدرت أوامر بإعادة فرز الأصوات في اثنتين من الدوائر الانتخابية من أصل 25  بسبب مزاعم عن حدوث تلاعب في الأصوات. وخلال السنة قدم مرشحون من عدة دوائر انتخابية عرائض للمحكمة يتحدون فيها نتائج انتخابات يوليو لمجلس الأمة استنادا إلى التلاعب الذي حدث في صناديق الاقتراع. في ديسمبر رفضت المحكمة الدستورية هذه العرائض.

استمر حرمان المرأة من حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس ، وكان لها فرصة قليلة للتأثير على الحكومة في هذا المجال. ولم تشغل أي امرأة أحد مقاعد مجلس الأمة وعددها 50 مقعدا ، كما لا توجد أي امرأة في التشكيل الوزاري. المرأة احتلت بعض المناصب الهامة نسبيا والغير سياسية داخل بعض الوزارات.

رئيس مجلس الوزراء الجديد قام بتعيين وزير للإعلام من الشيعة في التشكيل الوزاري الذي يضم 16 وزيرا. ومن أصل 50 عضوا في مجلس الأمة كان هناك 5 أعضاء من الشيعة (بعد انتخابات يوليو).

العديد من القبائل عقدت انتخابات أولية غير قانونية (فرعية) لاختيار مرشحين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة المنعقدة في يوليو. وهذه الانتخابات الأولية (الفرعية) مقتصرة على أعضاء القبيلة ، وهكذا فإنها لا تشمل جميع من لهم حق التصويت في دائرة انتخابية معينة. بعض الشيعة زعموا أنهم لو قدر لهم أن يقوموا بمثل هذه الانتخابات الأولية (الفرعية) كما فعلت الجماعات الأخرى (انتهاكا لقوانين الانتخابات) ، فإنهم كانوا سيحصلون على مقاعد أكثر في مجلس الأمة. في ديسمبر، وافقت لجنة  الشئون القانونية والتشريعية في مجلس الأمة على طلبات من النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن أربعة برلمانيين يشتبه بأنهم شاركوا في الانتخابات الأولية القبلية الغير قانونية والتي عقدت قبل انتخابات يوليو.

القسم 4  الموقف الحكومي بخصوص التحقيق الدولي الغير حكومي حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

الحكومة سمحت بوجود المؤسسات غير الحكومية ، لكنها استمرت في منع إعطاء التراخيص لهذه المؤسسات بما فيها تراخيص جماعات جديدة ومحلية لحقوق الإنسان. جميع المؤسسات غير الحكومية يجب أن تحصل على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من أجل العمل بشكل رسمي (أنظر القسم 2 – ب). المؤسسة الوحيدة المحلية الغير حكومية لحقوق الإنسان هي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي مضى على طلب الترخيص المقدم منها معلقا منذ عام 1992. إذ بدون الترخيص للمؤسسة غير الحكومية لا تستطيع أن تكون لنفسها مرافقها الرسمية ، أوالحصول على الدعم المالي من الحكومة ، أو أن تفتح لها حسابات رسمية ، أو التحاور بشكل مباشر ورسمي مع الحكومة حول قضايا حقوق الإنسان. وبالرغم من وضعها غير الرسمي على أية حال فإن المؤسسة غير الحكومية هذه تقوم بإعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في البلاد ، وتقوم بنشر مجلة ربع سنوية ، كما تقوم بمقابلة بعض كبار المسئولين الحكوميين من حين لآخر. هذه المؤسسة الغير حكومية قامت – حسبما أشارت التقارير – بدفع الرسوم القانونية وتذكرة سفر العودة لخادمة هندية في عام 2002 تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح من قبل مخدومها في قضية من القضايا الكبرى المتعلقة بالإساءة لخدم المنازل.

الحكومة سمحت لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البلاد وتأسيس مكاتب لها. العديد من هذه المؤسسات قامت بأعمال ميدانية وأجرت اتصالات جيدة مع الحكومة  وحصلت على تعاون معقول من قبلها. على سبيل المثال ،  فإن منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان تبادلت المعلومات بشكل منتظم مع الحكومة إما بطريق مباشر أو من خلال المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

الحكومة أبدت تعاونا كاملا في العمل مع مقرري اللجان الخاصين التابعين للأمم المتحدة لإيران والعراق والممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية مواطنيها المفقودين في العراق منذ انتهاء حرب الخليج.

الحكومة لم تقدم بعد الاتفاقيتين المتبقيتين من أصل الثماني اتفاقيات من إعلان الحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية – إلى مجلس الأمة للمصادقة عليها (أنظر القسم 6).

مجلس الأمة لديه لجنة نشطة تسمى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ، والتي قامت بأخذ شهادات من أفراد بخصوص سوء المعاملة ، وقامت بالتحقيق في الظروف والأحوال السائدة في السجون وبيوت العجزة، واتخذت توصيات غير ملزمة للإصلاح. وبالرغم من مهمتها كهيئة استشارية ، فإن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان قد أظهرت – من الناحية العملية – أنها  قادرة على حشد وتجميع المؤسسات الحكومية لمعالجة مشاكل حقوق الإنسان الجدية. خلال السنة ، ركزت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اهتمامها الخاص على قضايا توفير التعليم العام لأطفال فئة "البدون". أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان سألوا وزير التربية أمام مجلس الأمة عن هذه القضية. الحكومة قامت بإنشاء صندوق تعليمي خاص للمساعدة في دفع الرسوم المدرسية لأطفال فئة "البدون" ممن هم في سن المرحلة الابتدائية والذين لا يستطيع آباؤهم تحمل هذه الرسوم. اللجنة أصدرت تقريرا ينتقد أوضاع السجن المركزي خلال السنة. اللجنة قامت كذلك بإصدار أول تقرير لها عن حقوق الإنسان في مايو 2002. لم تصدر اللجنة تقريرا عن حقوق الإنسان خلال السنة.

القسم 5  التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العجز أو اللغة أو الوضع الاجتماعي

يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو المنشأ الوطني أو اللغة أو الدين ، لكن من الناحية العملية لم تقم الحكومة بتطبيق القوانين المناهضة للتمييز بالعدل والمساواة. كثير من القوانين واللوائح تنطوي على تمييز ضد المرأة وغير المواطنين. لم تتوفر تقارير محددة عن أي تمييز رسمي أو اجتماعي ضد أشخاص ممن يحملون فيروس مرض الإيدز. لكن الحكومة ضبطت بشدة الاختبارات التي تجرى بخصوص هذا الفيروس ، و في أغلب الأحيان يتم إبعاد العمال الأجانب الذين يحملون فيروس الإيدز.

النساء
استمر العنف ضد النساء كمشكلة خطيرة يغض الطرف عنها. بعض أحكام قانون الجزاء تخفف أو تلغي العقوبات بسبب جرائم العنف التي يرتكبها الرجال ضد النساء. وتلقى كل مخفر من مخافر الشرطة البالغ عددها 54 مخفرا في البلاد في المتوسط شكوى واحدة أو اثنتين حول إساءة معاملة الزوجات كل أسبوع، مع أن هذا العدد قد يكون أقل من العدد الحقيقي. ومن ضمن الشكاوى التي تم تلقيها، حوالي 60 في المائة تتعلق بإساءة معاملة الزوجات غير المواطنات. يسعى رجال الشرطة والمحاكم إلى حل النزاعات العائلية بشكل غير رسمي. وقد قامت الشرطة بإحالة بعض الحالات الخطيرة إلى وزارة الصحة.

المحاكم حكمت بأن الأزواج كانوا مذنبين ، لكن معظم قضايا إساءة المعاملة لا يتم رفعها إلى المحكمة، وإن الأزواج المسيئين لمعاملة زوجاتهم  - في حالة توجيه التهمة إليهم – نادرا ما يواجهون عقوبات مشددة. وفي العادة ، فإن على الأزواج المتهمون بإساءة معاملة زوجاتهم يجب أن يدفعوا غرامة رمزية ويوقعوا تعهدا بحسن السير والسلوك. ويعتبر رجال الشرطة في العادة مسألة العنف العائلي شأنا عائليا خاصا ويترددون في إحالة مثل هذه القضايا إلى هيئات التحقيق العليا. وفقط حالات الإساءة الشديدة هي التي أدت إلى إدانة الشخص الذي يرتكب هذه الإساءة أو نقل الضحية من البيئة التي تحدث فيها الإساءة. ولا توجد هناك أماكن يأوي إليها ضحايا العنف العائلي أو خطوط هاتفية ساخنة يتصلون بها عند الضرورة. وقد أبلغ الكثير من النساء غير المواطنات المتزوجات من مواطنين عن إساءة معاملة عائلية مع عدم مبالاة أو تمييز من قبل الشرطة خلال السنة. ويجوز بموجب القانون ، لضحايا العنف العائلي رفع تظلم إلى الشرطة وطلب توجيه التهمة الرسمية إلى مرتكب الإساءة. لكن من الناحية العملية ، وحتى مع وجود أدلة ثبوتية بخصوص الإساءة (مثل تقارير المستشفى ،  شهادات الشهود ، وشهادات الأخصائيين الاجتماعيين) ، فإن مسئولي الشرطة نادرا ما يحتجزون مرتكبي الإساءة العائلية. إن المرأة التي تتعرض لسوء المعاملة يجوز لها أن تطلب الطلاق على أساس الإصابة التي تصيبها ، لكنه لا يوجد فيه نص واضح في القانون حول ماهية الإصابة ، ويتعين على المرأة أن تحضر شاهدين رجلين على الأقل (أو رجل واحد وامرأتين من الشهود) لكي يشهدوا على الإصابة التي تم ارتكابها بحق المرأة. وهناك بعض التقارير عن أفراد قاموا برشوة المسئولين في مخافر الشرطة لكي يتجاهلوا الاتهامات الموجهة لهم بإساءة المعاملة العائلية. القانون يحظر الاغتصاب وينص على أن المواطنين الذين تتم إدانتهم في جرائم مخلة بالآداب العامة مثل الاغتصاب أو غشيان المحارم ، يحرمون من الالتحاق بالوظائف العامة.

الاغتصاب والاعتداء الجنسي ظلا يعتبران من المشاكل الخطيرة وخاصة بالنسبة لخدم المنازل وغيرهم من العمال الأجانب. وقد ألقت الصحف المحلية الضوء على عشرات من حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية خلال السنة ،  وأكثرها تشمل الإناث من المقيمين. في إبريل قام أحد المواطنين الذكور ، والذي كان أحد أفراد إحدى العصابات الإجرامية كما تقول التقارير ، باقتحام إحدى المنازل وحاول اغتصاب خادمتين أجنبيتين على الأقل. وفي أكتوبر ، قام ثلاثة رجال مجهولي الهوية باختطاف واغتصاب مواطنة فلبينية في منطقة صحراوية نائية.  وفي نهاية السنة كانت القضية لا تزال قيد التحقيق. وفي ديسمبر  قام أحد المواطنين ويعمل مدرسا باغتصاب تلميذ يبلغ من العمر 11 عاما في حمام المدرسة. النائب العام أحال القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية السنة. رجال الشرطة يقومون في بعض الأحيان باعتقال المغتصبين والعديد من هؤلاء تمت محاكمتهم وإدانتهم خلال السنة ، لكن القوانين المناهضة للاغتصاب لم تكن تطبق دائما بفعالية. في يناير أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام مواطن بنغلادشي لقيامه باختطاف امرأتين أجنبيتين واغتصابهما واحتجازهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة في منطقة المنقف. كذلك في يناير أيدت المحكمة حكما بالسجن لمدة  15 عاما صادرا بحق أحد ضباط الشرطة الذي قام باختطاف امرأة واغتصابها. في إبريل قام رجال شرطة الفروانية باعتقال مواطن وهو أحد أفراد عصابة إجرامية لمحاولته اغتصاب خادمة منزل. في نوفمبر قام النائب العام بالتحقيق مع  العديد من رجال الشرطة المتهمين باغتصاب خادمة فلبينية في مخفر للشرطة. المشتبه بهم تم اعتقالهم في نهاية السنة على ذمة التحقيق. في السنوات السابقة قامت الحكومة بفرض عقوبات مشددة بما فيها عقوبة الإعدام وخاصة في حالات الاغتصاب الفاضحة.

إن الاعتداء الجسماني أو الجنسي على النساء الأجنبيات اللاتي يعملن كخادمات في المنازل كان مشكلة متغلغلة. بعض أصحاب العمل قاموا بالاعتداء الجسماني على النساء الأجنبيات اللاتي يعملن لديهم كخادمات في المنزل ، وبالرغم من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه خادمات المنازل اللاتي يقدمن الشكاوى ،  فهناك تقارير مستمرة حول اغتصاب مثل هؤلاء النساء من قبل أصحاب العمل وزملائهن من الذكور العاملين لديهم. الصحافة المحلية ركزت الكثير من الاهتمام على هذه المشكلة ، كما أن رجال الشرطة والمحاكم كليهما قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب العمل عند توفر الأدلة على وجود إساءات جدية في هذا الشأن. المحاكم قامت بتغريم أو سجن بعض أصحاب العمل بسبب إساءة معاملتهم لخادمات المنازل خلال السنة. بعض حالات الاغتصاب نتج عنها حالات حمل غير مرغوب فيها ، وكان هنالك العديد من التقارير حول حدوث عمليات الإجهاض غير الشرعي. كانت هناك تقارير أيضا حول خدم المنازل الذين يقومون بقتل أطفال السفاح من أبناء أصحاب العمل. العاملون في المنازل كانوا أحيانا يتهمون بمهاجمة مخدوميهم ، وفي هذه الحالات كان هؤلاء العاملون يزعمون أنهم إنما فعلوا ذلك ردا على الاعتداء الجسماني عليهم أو بسبب أحوال العمل الرديئة التي يعيشونها. كانت هنالك أيضا عشرات من التقارير حول قيام بعض العاملين في المنازل بالانتحار أو بمحاولة الانتحار بسبب اليأس الذي سيطر عليهم نتيجة لظروف عملهم السيئة أو الإساءة إليهم من مستخدميهم.

العمالة المنزلية المولودة في الخارج لها الحق في مقاضاة مخدوميهم عن إساءة معاملتهم ، لكن القليل منهم  يفعلون ذلك لخوفهم من الانحياز القضائي ضدهم ومن ثم إبعادهم. المصادر الإخبارية المحلية ذكرت بضع قضايا جنائية رفعت ضد المستخدمين الذين أساؤا معاملة العاملين لديهم ، لكن جرت محاولات عقد صلح بين الطرفين خارج نطاق المحكمة في معظم القضايا بمساعدة من سفارات بلدانهم في الكويت. الحكومة قامت بإبعاد الخدم الهاربين. أحد مراكز الشرطة المتخصص في هذا الشأن بالتعاون مع أحد مكاتب العمالة المحلية الحكومية قاما بالتحقيق في بعض الشكاوى والفصل فيها. الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات خلال السنة لحماية حقوق خدم المنازل ، وخاصة ضحايا تجارة الإقامات (أنظر الأقسام  6 – ج  ،  6 – هـ  ،  6- و).  في إبريل قامت الحكومة بمنح ترخيص لاتحاد جديد ويدعى "الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية" وهذا الاتحاد مسئول عن مراقبة نشاطات شركات استقدام العمالة ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل حول معاملة الخدم الذين تحت أيديهم. خلال السنة  قام الاتحاد بتوزيع نشرات تعليمية على المستخدمين وعلى الخدم الواصلين إلى البلاد حديثا حول حقوق كل طرف وواجباته. الاتحاد بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية اقترح مسودة قانون جديد ينظم عمليات استقدام وتدريب واستخدام هؤلاء الخدم. الحكومة لم تتخذ حتى نهاية السنة أي إجراء حول القانون المقترح.

وزارة الداخلي تقوم أحيانا بدفع ثمن تذاكر العودة للخدم الهاربين أو الذين هم ضحايا سوء المعاملة إذا رفض مخدوميهم تزويدهم بتذاكر السفر. بعض المؤسسات غير الحكومية مثل جمعية حقوق الإنسان وجمعية الصداقة الكويتية قامت بدفع ثمن تذاكر العودة أو الرسوم القانونية بالنيابة عن الخدم الهاربين أو الذين تعرضوا لسوء المعاملة في بعض الحالات. أصحاب العمل (المخدومون) غالبا ما يتهمون الخدم الهاربين بالسرقة أو الجرائم الأخرى لكي يتخلصوا من دفع ثمن تذاكر العودة لهم. وفي مثل هذه الحالات ،  يتم إبعاد الخدم دون حصولهم على التعويضات المستحقة لهم. وزارة الداخلية تقوم بإدراج بعض أصحاب العمل المقصرين في القوائم السوداء بمنعهم من كفالة خدم آخرين. الوزارة قامت – حسبما ذكرت التقارير – بإدراج 4.000  مخدوم في القوائم السوداء لفشلهم في أداء واجباتهم ككفلاء للخدم. من الناحية العملية بعض المخدومين المدرجين في القوائم السوداء استطاعوا استقدام خدم جدد اعتمادا على الاتصالات الجيدة ("الواسطة") مع مسئولي الشرطة والسلطات الأخرى.

الحكومة قامت بمقاضاة بعض المخدومين المتهمين بإساءة معاملة الخدم المولودين في الخارج. في مارس، رفضت محكمة الاستئناف العليا تبرئة محكمة الجنايات لمواطنة متهمة بضرب وحرق خادمتها بقضيب من الحديد وأمرت بتغريمها حوالي 3.300  دولار (أي ما يعادل 1.000  د.ك) وبتوقيعها على تعهد بحسن السلوك. لكن من الناحية العملية ، فإن تنفيذ مثل هذه التعهدات يبدو أنه أمر بعيد عن التطبيق الجاد. في فبراير ،  قام رجال الشرطة باحتجاز أحد المواطنين بسبب قيامه باغتصاب خادمة منزل بشكل متكرر طوال سنة. الخادمة لجأت إلى سفارة بلدها خلال السنة. في نوفمبر 2002 ،  محكمة الجنايات حكمت على رجل بالسجن مدى الحياة بسبب قيامه بطعن ومحاولة اغتصاب خادمته وهو تحت تأثير الكحول.

كانت هناك العديد من القضايا لا تزال معلقة بانتظار الفصل فيها حول تعرض الخدم المولودين في الخارج للتعذيب والضرب المبرح ، أو قتلوا من قبل مخدوميهم.  لم تحدث هنالك تطورات في قضية الخادمة الهندية التي تعرضت للضرب والتعذيب الشديد خلال عام 2002.

الخدم الهاربون بمن فيهم الكثير من النساء اللاتي يزعمن الاعتداء عليهن جسمانيا وجنسيا ، يلجأون في غالب الأحيان إلى سفارة بلادهم بانتظار إعادتهم إلى موطنهم أو تغيير مخدوميهم (أنظر القسم 6 – ج  ،  6 – هـ). ومن بين الخدم الذين يقدر عددهم بحوالي 500.000 في البلاد ، هناك  حوالي 1.000  امرأة موجودة في مراكز الإيواء الغير رسمية التي تديرها سفارات بلدانهم في أي وقت خلال السنة. كثير من الخدم يبقون في مراكز الإيواء التابعة للسفارة لأشهر بانتظار الحصول على مخدوم جديد أو مغادرة البلاد نهائيا. الحكومة لا تمنع الخدم الهاربين من اللجوء لمراكز الإيواء هذه في سفارات بلدانهم.

بعض الخادمات الأجنبيات الهاربات من مخدوميهم والعاطلات عن العمل كن عرضة لاستغلالهن في عمليات الدعارة. في يناير قام رجل بنغلادشي الجنسية باحتجاز ثلاثة من النساء الآسيويات داخل شقة في منطقة نائية وأجبرهن على ممارسة الدعارة. في مايو قام رجل بنغلادشي وشريكان له بخطف امرأتين آسيويتين واحتجازهما في إحدى الشقق وإجبارهما على ممارسة الدعارة. رجال الشرطة قاموا باعتقال الرجل في مايو. الشرطة نشطت في تطبيق القوانين المتعلقة بالقوادة والدعارة ، ودأبوا على اعتقال المشتبه بهم كل أسبوع تقريبا. المومسات في العادة يتم إبعادهن إلى بلدانهن التي قدمن منها. في السنوات الأخيرة ، حكم على ممارسي القوادة بالسجن . لقد كان هنالك العديد من التقارير  خلال السنة عن ممارسي القوادة  الذين يقومون بخطف الخادمات من الشوارع وإجبارهن على ممارسة الدعارة (أنظر القسم 6 – و).

"جرائم الشرف" محظورة ، لكن بعض أحكام قانون الجزاء خففت من العقوبات المقررة على هذه الجرائم.

في نوفمبر 2002 ،  أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في عام 2002 بالسجن مدى الحياة على امرأة وبالإعدام على  الرجال الثلاثة المتورطين معها لقيامهم في عام 2002 بقتل طفلة في "جريمة شرف" تبلغ من العمر 6 سنوات. المواطنون قدموا استئنافا لقضيتهم خلال السنة ومحكمة التميز بدأت بالنظر في الاستئناف في ديسمبر.

كانت هناك بعض التقارير حول نساء – وبشكل رئيسي من آسيا – دخلن البلاد لكي يقمن بأعمال إجبارية ، وفي الغالب كن يعانين من إساءة جسمانية أو ظروف عمل قاسية أخرى. بعض الخادمات اللاتي هربن من مخدوميهم بسبب الإيذاء الجسماني أو بسبب ظروف العمل الرديئة إما إنضموا إلى أو تم اختطافهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة (أنظر القسم 6 – و).

إستمرت النساء بالمعاناة من التمييز القانوني والاقتصادي والاجتماعي ضدهن. النساء ليس لهن الحق في التصويت (أنظر القسم 3) أو الترشيح لانتخابات مجلس الأمة. وتعادل شهادتهن نصف شهادة الرجل في المرافعات القضائية أمام المحاكم الأسرية (أنظر القسم 1 – هـ). النساء المتزوجات بحاجة إلى إذن من أزواجهن للحصول على جوازات السفر (أنظر القسم 2 – د).  طبقا للقانون ، الرجال فقط لهم الحق في منح الجنسية ، ولذلك فإن الأطفال المولودين لأمهات مواطنات وآباء بدون جنسية يعتبرون بدون جنسية.  الحكومة تمنع الزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين (أنظر القسم 1 – و  ،  2 – ج). عملية توزيع الميراث تتم حسب الشريعة الإسلامية وتختلف باختلاف الطائفة الإسلامية. وفي غياب الوارث الذكر المباشر، يمكن للنساء الشيعيات أن يرثن التركة بأكملها ، لكن النساء السنيات يرثن حصصهن فقط من التركة ، ويقسم الباقي بين الإخوة والأعمام وأولاد عمومة الرجل المتوفى. العديد من النساء رفعن قضايا في المحكمة وشاركن في مسيرات في عام 2002  للمطالبة بحق المرأة في التصويت. المحاكم أجلت اتخاذ قرارات حول هذه القضايا ولم يتم اتخاذ إي إجراء خلال السنة. عائلات المواطنين ("العائلة" يجب دائما أن تشتمل على شخص ذكر) يحق لها أن تحصل على قسيمة من الأرض  وقرض من الحكومة بلا فوائد بمبلغ 233.000  دولار (أي ما يعادل 70.000 د.ك) تقريبا (مخصص سكن) عن طريق بنك التسليف والادخار لشراء بيت. لكن في حالة الطلاق ، فإن المرأة المواطنة تخسر حقوقها في البيت بغض النظر عن أي دفعات قامت بها تسديدا للقرض. قد تستمر في العيش بالبيت إذا كان أي من الأطفال القصر الناتجين عن زواجها بالرجل في حضانتها. ، لكنها يجب أن تغادر البيت حالما يبلغ الأطفال سن 18 عاما. الأم المطلقة الوحيدة وأطفالها القصر أو المرأة المتزوجة من شخص أجنبي لا تستطيع – طبقا للقانون – أن تتأهل للحصول على القرض الحكومي المخصص للسكن.

الحكومة تدفع علاوة اجتماعية تبلغ  165  دولار (أي حوالي 50  دينار كويتي) لكل طفل حتى الطفل السابع لأحد الوالدين إذا كان موظفا – وهو الأب في غالب الأحيان. في حالات الطلاق ، الحكومة تستمر في دفع هذه العلاوات إلى الأب المطلق ، والذي يتوقع منه عرفا وقانونا أن ينفق على أطفاله بالرغم من أن حضانة الأطفال القصر هي دائما في الغالب تكون من نصيب الأم.

القانون ينص على "منح المرأة أجرا يساوي الأجر المدفوع للرجل شريطة أن تقوم بنفس العمل". لكن من الناحية العملية فإن هذا الحكم لم يتم تطبيقه بشكل عام. القانون يحظر على المرأة أن تعمل في "الصناعات الخطرة" والحرف "الضارة" بالصحة. النساء المتعلمات اعتبرن أن الطبيعة المحافظة للمجتمع قللت فرص العمل المتاحة لهن. حوالي 33  في المائة من المواطنات اللاتي هن في سن العمل ، كن موظفات. الكثير من النساء يعمل كأساتذة في الجامعة أو كمحاميات أو طبيبات أو مصرفيات أو مهندسات أو سيدات أعمال.  القليل من النساء تم تعيينهن في مناصب كبرى في وزارة التربية ، وزارة التخطيط، مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة. كانت هناك سفيرة واحدة وسيدتان تعملان في منصب وكيل وزارة ، لكن لم يوجد هناك نساء يعملن في منصب قاضي أو مدعي. خلال السنة قررت الحكومة تعيين بعض النساء كدبلوماسيات في الخارج لتوسيع قاعدة العمل في المجتمع بالنسبة للنساء.

لا يوجد هناك قانون محدد مخصص للمضايقات الجنسية ، لكن هذه المشكلة كانت مقتصرة على خدم المنازل فقط.

القانون يميز بين المواطنات المتزوجات من رجال أجانب. بعكس المواطنين الذكور فإن تلك المواطنات لا يستحققن المساعدة الحكومية المقدمة بخصوص السكن. القانون يقضي كذلك بأن تدفع المواطنات رسوم الإقامة عن أزواجهن ولا يعترف بالزواج كأساس لمنح الإقامة للأزواج المولودين بالخارج. وبدلا من ذلك  فإن القانون يمنح الإقامة فقط إذا كان الزوج موظفا. وبالمقابل،  فإن المواطنين الذكور المتزوجين من نساء مولودات في الخارج لا يتعين عليهم أن يدفعوا رسوم الإقامة عن زوجاتهم، وحق الزوجات في الإقامة يستند إلى هذا الزواج.

معظم الفصول في جامعة الكويت يتم فيها الفصل الكامل بين الطلبة والطالبات. ويجري حاليا إنشاء مبنى جامعي منفصل للطالبات اللاتي يشكلن 70 في المائة من مجموع الطلبة في جامعة الكويت.

تعدد الزوجات يعتبر أمرا مشروعا ، لكنه منتشر بدرجة أكبر بين الأوساط القبلية من السكان.

العديد من المؤسسات تابعت قضايا المرأة ، ومن الأكثر نشاطا كانت  الجمعية الاجتماعية والثقافية النسائية ، ولجنة شئون المرأة ، والجمعية الاقتصادية الكويتية ، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، واللجنة النسائية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي.

الأطفــال

الحكومية ملتزمة بشكل عام بحقوق الرعاية للأطفال المواطنين. الأولاد والبنات المواطنون يتلقون تعليما مجانيا في المستوى الجامعي ، والذي يشمل في الغالب درجات جامعية عليا وفرصة الدراسة في الخارج. التعليم الابتدائي عام وإلزامي. تقدر هيئة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية بـ 66%. الحكومة توفر الرعاية الصحية المجانية وعددا من الخدمات الأخرى للأطفال المواطنين. أما الأطفال الغير مواطنين فإن عليهم أن يدفعوا رسما بسيطا لكي يتم قبولهم في المرافق الصحية ، وأن يدفعوا رسوما إضافية للحصول على الرعاية المتخصصة.

الوالدين المواطنون يتقاضون علاوة حكومية شهرية تقدر بحوالي  165  دولار (50  د.ك) عن كل طفل حتى الطفل السابع. الحكومة تدفع هذه العلاوات إلى الوالدين المواطنين – وهم الآباء عادة – وتستمر في دفع هذه العلاوات للأب حتى ولو تم طلاق الوالدين من بعضيهما ، ولا يحتفظ بحق حضانة الأطفال. لا يوجد نص قانوني يحكم استخدام هذه العلاوة ، وقد ثبت بالدليل أن هناك الكثير من الآباء لا ينفقون هذه المبالغ لتحسين العناية والرعاية لأطفالهم ممن هم ليسوا في حضانتهم. ويبدو أنه ليس هناك أي نوع من الرقابة والمتابعة لكيفية صرف هذه المبالغ.

لم يكن هناك نمط معين في المجتمع لسوء معاملة الأطفال ، لكن كانت هنالك بعض حالات لأطفال بعضهم 6 سنوات فقط، تم اغتصابهم من قبل رجال أو عصابات من الشباب. في فبراير قام أحد رجال الشرطة بالاعتداء على طفل مواطن عمره 9 سنوات. القضية كانت قيد التحقيق في نهاية السنة. وفي يونيو حكمت محكمة الجنايات بالإعدام على أحد المواطنين لقيامه بخطف واغتصاب وقتل طفل/طفلة  باكستاني. المواطن استأنف الحكم ومحكمة الاستئناف العليا بدأت بسماع الإفادات  في ديسمبر. وفي ديسمبر أحال النائب العام إلى محكمة الجنايات قضية المدرس المواطن المتهم باغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 عاما. وفي نهاية السنة كان هذا المواطن رهن الاعتقال. كانت هناك حوادث اعتقال في بعض حالات الاعتداء على الأطفال ، لكن لم يبلغ عن إدانات بهذا الخصوص.

بعض الجماعات القبلية استمرت في الزواج من فتيات دون سن الـ 17 عاما. وهناك تقارير موثوقة عن فتيات صغيرات تحت السن القانوني من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يعملن كخادمات في المنازل (أنظر القسم  6- ج  ،  6 – د).

الأولاد الصغار من جنوب شرق آسيا ،  تم استقدامهم إلى البلاد لاستخدامهم في سباق الهجن (أنظر القسم 6 – د ،  6 – د ،  6 – و).  الكثير من هؤلاء الأولاد جاءوا إلى البلاد للسباق الموسمي في بعض بلدان الخليج. بعض الأطفال البالغين من العمر خمس أو ست سنوات يستخدمون كـ "جوكي" (راكبي الهجن في السباق) . وتفاعلا مع النقد المتصاعد لهذه الظاهرة ـ أصدرت الحكومة قرارا يقضي بأن جميع راكبي الهجن أثناء السباق يجب ألا تقل أعمارهم عن 18  عاما. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قامت هي الأخرى – بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة -  بإصدار قانون جديد في سبتمبر يمنع استخدام الأطفال ممن هم دون سن الـ 18  عاما كجوكي في سباقات الهجن حتى ولو كان ذلك كنوع من الرياضة. على أية حال ،  فإن هناك حدودا للوزن بالنسبة لجوكي السباق. فجوكي الهجن يجب أن يزن ما بين  25 -  45 كغم مما يتعارض بشكل مباشر مع الحد الأدنى المطلوب من العمر. الوزارة أمرت بإجراء تفتيش منتظم على نوادي سباق الهجن خلال السنة. ولم يبلغ عن أية حالات اعتداء جنسي على الشباب المستخدمين كجوكي في سباق الهجن.

أطفال فئة "البدون" لا يحق لهم الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية التي توفرها الحكومة لأطفال المواطنين. الحكومة قامت بإنشاء صندوق الرعاية التعليمية لأطفال فئة "البدون" خلال السنة للمساعدة في تغطية الرسوم المدرسية لهؤلاء الأطفال ممن هم في سن المرحلة الابتدائية والذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل مثل هذه الرسوم.

الأشخاص المعاقين
القانون يمنع التمييز ضد الأشخاص المصابين بأنواع من العجز وتفرض عقوبات ضد أصحاب العمل الذين يمتنعون عن توظيف الأشخاص الذين لديهم أنواع من العجز دون سبب معقول. لم يبلغ عن أي تمييز ضد أشخاص لديهم أنواع من العجز – في التوظيف أو التعليم أو في الخدمات الحكومية الأخرى. في عام 1996 صادق مجلس الأمة على قانون حول حقوق الأشخاص المصابين بأنواع من العجز. القانون طالب بتوفير طرق لدخول المباني للأشخاص المصابين بأنواع من العجز، والحكومة قامت بتطبيق هذه الأحكام تطبيقا عمليا. الحكومة دفعت إعانات للمواطنين المصابين بأنواع من العجز شملت النقل ، والسكن ، والتدريب الوظيفي ، والرعاية الاجتماعية. لا توجد هناك قوانين مشابهة بالنسبة لغير المواطنين.

الأقليات القومية والعرقية 

الوضع القانوني لعشرات الآلاف "البدون" المقيمين في البلاد ظل على حاله دون البت فيه. البدون (وهي لفظة تعني "بدون" أي "بدون جنسية") هم العرب الذين لديهم ارتباطات إقامة في البلاد ، والبعض منهم يرجع إلى أجيال والقليل منهم لمدد أقصر ، لكنهم إما أنهم لا يملكون إثباتات الجنسية أو فشلوا في تقديم هذه الإثباتات. العدد الدقيق للمقيمين من فئة "البدون" غير معروف. منذ أواسط الثمانينات عملت الحكومة على التمييز ضد فئة البدون في مجالات مثل التعليم والعناية الطبية والتوظيف وحرية الحركة. الحكومة قامت بحذف فئة البدون من قوائم الإحصاء السكاني ، ومنعتهم من الالتحاق بالوظائف الحكومية والتعليم المجاني ، كما أبعدت العديد منهم خارج البلاد. الحكومة رفضت منح فئة البدون وثائق رسمية مثل شهادات الميلاد ، شهادات الزواج ، البطاقات المدنية،  وإجازات القيادة ، مما زاد الأمور تعقيدا بالنسبة للكثيرين من البدون الغير مسجلين وخاصة الشباب منهم فيما يتعلق بإيجاد وظيفة. فئة البدون يدفعون رسوما أكثر من المواطنين لنيل الرعاية الطبية، لكن أقل من المقيمين الأجانب الآخرين. الحكومة لا تصدر وثائق سفر لفئة البدون بشكل روتيني، وإذا سافر البدون خارج البلاد بدون وثائق سفر فإنهم يصبحون في خطر يتمثل في عدم السماح لهم بالعودة إلى البلاد ما لم يحصلوا على إذن مسبق من سلطات الهجرة. أطفال البدون الذكور يرثون الوضع القانوني المعلق لآبائهم، حتى لو ولدوا لأمهات مواطنات.

فقط البدون المسجلون في 27  يونيو 2000 يمكنهم المباشرة في المعاملة التي بموجبها يمكن تسجيلهم وتوثيقهم كمواطنين. وطبقا لهذا القانون  فإن البدون الذين استطاعوا تقديم إثباتات كافية عن علاقتهم بالبلاد (وهي تواجدهم في البلاد أو تواجد أسلافهم في البلاد قبل عام 1965) كان لهم الحق في التقدم بطلبات للحصول على الجنسية بشكل مباشر. الحكومة رأت أن 40  إلى  50 في المائة على الأقل من فئة البدون يخفون هوياتهم الحقيقية. وبينما يسمح القانون لعدد يصل إلى 2.000 من البدون المسجلين ليحصلوا على الجنسية كل سنة ، فإن الحكومة منحت الجنسية لما يقرب من 1.600 خلال السنة. لكن هناك 5.500 من  البدون في 3  فئات:  زوجات المواطنين،  أبناء ذكور لمواطنات متزوجات من البدون ،  وأولئك الذين أقرباؤهم الذكور مواطنون ،  قد سمح لهم بتقديم طلبات للحصول على الجنسية زيادة على العدد المحدد لكل سنة وهو  000ر2 فقط.

الكثير من فئة البدون لا يستطيعون تقديم الإثباتات الكافية التي تثبت أن لديهم علاقات كافية بالبلاد أو تقديم إثبات عن جنسياتهم الأصلية لأنهم فعلا بدون دولة. الآخرون(الحكومة تزعم أن 000ر26  منهم خلال السنوات الأربع الماضية) كشفوا عن جنسياتهم الحقيقية وحصلوا على جوازات سفر من بلدانهم الأصلية وهي (العراق ،  إيران ، سوريا ،  الأردن ، والمملكة العربية السعودية). وفور أن يتم توثيق البدون فإنهم يتمكنون من الحصول علىأذونات الإقامة وأوراق رسمية أخرى.

لقد زاد النقاش حول مشكلة البدون بشكل ملحوظ بعد انتخابات مجلس الأمة التي عقدت في يوليو.  إن المضامين السياسية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالميزانية على المدى البعيد المرتبطة بمنح الجنسية ( ومزايا الرعاية الاجتماعية الكثيرة التي تصاحب الحصول على الجنسية) لما يعادل تقريبا 5 في المائة من السكان -  قد جعلت من هذه القضية سببا للخلاف والشقاق. فبعض أعضاء مجلس الأمة هددوا باستجواب الوزراء بمن فيهم وزير التربية ورئيس الوزراء ، علنا حول هذه القضية. خلال السنة ، قامت وزارة الدفاع بالموافقة على منح الجنسية لحوالي 400 من البدون الذين شاركوا في تحرير البلاد من الاحتلال العراقي. وزير الداخلية اقترح تجنيس البدون المتوفى من بين "الأشخاص الكويتيين المفقودين" الذين تم العثور على رفاتهم في العراق ، بما يسمح لورثتهم من أعضاء أسرتهم بأن يحصلوا على الجنسية. هذا الاقتراح لم تتم الموافقة عليه بعد في نهاية السنة. من بين الكويتيين المفقودين خلال فترة الاحتلال العراقي والبالغ عددهم 572 هناك  29 من فئة البدون.

في عام 2002 ،  أصدرت الحكومة قرارا بأن أولئك الذين لم يسجلوا أنفسهم في 27  يونيو 2000 وهو التاريخ النهائي الممنوح لهم ، ولم يصححوا أوضاع جنسياتهم إما بالكشف عن جنسياتهم الأصلية أو بتقديم أدلة تثبت أنهم مواطنون ، سوف يتعرضون للترحيل كونهم مقيمين بطريقة غير مشروعة.  لكن لم يتخذ مثل هذا الإجراء. لم تكن هنالك تقارير خلال السنة عن قيام الحكومة بمنح الجنسية لأي منهم بدون جلسة في المحكمة. ونتيجة للطلبات المزيفة المقدمة للحصول على الجنسية، فإن الحكومة وجهت الاتهام للعديد من المتقدمين من البدون منذ يوليو 2001. الحالة الوحيدة للإدانة كانت في عام 2001. هذا وقد استمرت التقارير عن قيام البدون بالحصول على وثائق مزيفة من أجل التقدم بطلبات للحصول على الجنسية.

مجلس الوزراء والأمير وافقوا على مسودة قانون يطلب من البدون أن يقدموا جواز سفر مع تصريح بالإقامة سارية المفعول عند تقديمهم الطلبات للحصول على الجنسية الكويتية ، وإحالته إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه.  وحتى نهاية السنة لم يتم التصويت النهائي على هذا القانون.

القسم 6  حقوق العمال

1- حق تكوين الجمعيات

ينص القانون على أن العمال لهم الحق في الالتحاق بالاتحادات ، لكن الحكومة قصرت حق الحرية في تكوين الجمعيات على نقابة واحدة فقط لكل حرفة عمالية ، وسمحت للنقابات بتأسيس اتحاد فدرالي واحد فقط.

حوالي 000ر60  شخص يشكلون أقل من 5  في المائة من إجمالي القوى العاملة البالغ عددها 1.36  مليون كانوا منتظمين في اتحادات منها 14 نقابة كانت منتسبة للاتحاد الكويتي للنقابات الحرفية ، وهو الاتحاد الحرفي الفدرالي القانوني الوحيد في البلاد. نقابة عمال البنوك ونقابة عمال الخطوط الجوية الكويتية كانتا مستقلتين عن الاتحاد المذكور. يشترط القانون أن أي نقابة جديدة يجب أن تشمل 100 عامل على الأقل على أن يكون 15 عامل منهم مواطنين. منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات الحرف الحرة كلاهما انتقد هذا الشرط لأنه يثبط عزيمة النقابات في القطاعات التي تستخدم عددا قليلا من المواطنين ،  مثل قطاع الإنشاءات وقسم كبير من القطاع الخاص.  فقط حوالي ستة في المائة من المواطنين الموظفين كانوا يعملون في القطاع الخاص خلال السنة. وبالرغم من شكاوى الاتحاد الكويتي للنقابات الحرفية حول الحاجة إلى قانون محدث،  فإن المقترحات المقدمة لقانون جديد للعمال ظلت تراوح مكانها لأكثر من 10 سنوات.

الحكومة منحت ترخيصا جديدا خلال السنة وهو لنقابة العاملين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. 

خلال السنة  قامت الحكومة بتنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية ، وهو قانون جديد يهدف إلى زيادة عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص. المادة 15  من القانون – والتي لم يتم تنفيذها بعد – سوف تتطلب إنشاء حساب مصرفي لكل عامل أجنبي من أجل التأكد من أن العمال يتم دفع أجورهم في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة. القانون يفرض غرامات كبيرة على الشركات الأهلية التي تفشل في توظيف العدد المطلوب من المواطنين. ممثلو عدد كبير من الشركات ونقابة الصناعات الكويتية اجتمعت مع مسئولين من الحكومة خلال السنة للإعراب عن قلقهم حول هذا القانون الجديد. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قامت بمراجعة القانون في نهاية السنة للتعرف على فئات القطاع الخاص التي يجب إعفاؤها من أحكام هذا القانون.

إن صلاحية الإشراف الحكومي الذي يتدخل في شوؤن هذه المؤسسات قد  قوض استقلالية النقابات. الحكومة تقدم إعانة تصل إلى 90  في المائة من ميزانية معظم النقابات مما يخولها أن تقوم بالتفتيش على السجلات المالية لأي من هذه النقابات. القانون يمنح المحكمة صلاحية حل أي نقابة عمالية تنتهك القوانين العمالية أو تهدد "النظام العام والآداب العامة" مع أن مثل هذا القرار من المحكمة قابل للاستئناف. الأمير أيضا له حق القيام بحل أي نقابة بموجب مرسوم أميري. وحسب القانون فإن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مخولة بمصادرة أصول أي نقابة منحلة. القانون يخضع الوجود القانوني للنقابات لسلطة الدولة ، لكن لم يتم حتى الآن حل أي نقابة.

الإحصائيات الحكومية الحديثة ذكرت أن  حوالي 1.1  مليون أجنبي يعملون في البلاد وهم يشكلون أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة في البلاد. لكن العمال الأجانب يشكلون أقل من 5 في المائة من القوى العاملة المنتسبين للنقابات. قانون العمل اشتمل على التمييز ضد العمال الأجانب بأن حرمهم من حقوق التصويت ، وسمح لهم بالالتحاق بالنقابات فقط بعد 5 سنوات من الإقامة، مع أن الاتحاد الكويتي للنقابات الحرفية صرح بأن هذا الشرط غير مطبق على نطاق واسع من الناحية العملية. أي عامل أجنبي يشمله قانون العمل – الذي استثنى العاملين في الأعمال البحرية وخدم المنازل البالغ عددهم ما يقرب من 500.000  - يمكنه تقديم تظلم لمكتب العمل بغض النظر عن وضعه النقابي، لكن مثل هذه الخدمات غير مستغلة على نطاق واسع.

مسئولو منظمة العمل الدولية قاموا بزيارة للبلاد خلال السنة لمساعدة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في إحياء مقترحات عام 2001 لإصلاح قانون العمل.

قانون العمل يمنع التمييز ضد النقابات. أي عامل يزعم وجود تمييز مضاد للنقابة التابع لها يحق له اللجوء إلى القضاء. لم تكن هنالك تقارير عن حدوث أي تمييز ضد الموظفين على أساس انتمائهم للنقابات. أصحاب العمل الذين يثبت عليهم ارتكاب مثل هذا التمييز يجب عليهم إعادة العمال الذين أنهيت خدماتهم بسبب نشاطاتهم النقابية.

النقابات يجب أن تنتسب إلى هيئات نقابية دولية. الاتحاد الكويتي للنقابات الحرفية ينتمي إلى الاتحاد الدولي للنقابات الحرفية العربية والاتحاد العالمي للنقابات الحرفية الذي كانت تحت إدارة الاتحاد السوفيتي سابقا.

2- حق التنظيم والمساومة بشكل جماعي

قانون العمل يمنح العمال الحق في التنظيم والمساومة بشكل جماعي ،  لكن ضمن قيود واعتبارات معينة ، كانت محل احترام الحكومة من الناحية العملية (أنظر القسم 6 – أ). لكن قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل ، الذين يشكلون تقريبا ثلث القوى العاملة الأجنبية لكنهم يفتقرون إلى الحقوق والحماية بموجب القانون والتي يتمتع بها العمال الأجانب الآخرون. خدم المنازل لا يجوز لهم أن يقوموا بالتنظيم أو المساومة جماعيا ، كما أنهم يعانون من تدني الأجور وفي غالب الأحيان يعانون من سوء المعاملة على أيدي مخدوميهم. قانون العمل لا ينص على حد أدنى للأجور سواء لخدم المنازل أو للعاملين في القطاع الخاص. العمال الأجانب في القطاع الخاص مسموح لهم بتشكيل والانتساب إلى نقابات لكنهم ممنوعون من تبوء مناصب قيادية.

قانون العمل ينص على مفاوضات مباشرة بين أصحاب العمل و "العمال أو ممثليهم" في القطاع الخاص. معظم أنواع الخلاف تم التوصل إلى حلول لها عن طريق هذه المفاوضات ، وفي الحالات التي لم يتم التوصل فيها لمثل هذه الحلول ، فإن أيا من الطرفين يمكنه اللجوء إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للتوسط في النزاع. فإذا فشلت جهود الوساطة ، فإن النزاع يحال إلى مجلس التحكيم العمالي المكون من مسئولين من محكمة الاستئناف العليا ،  ومكتب النائب العام ، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

قانون الخدمة المدنية ليس فيه أي نص على المساومة الجماعية بين عمال الحكومة وأصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم. من الناحية الفنية ، الحكومة مسئولة عن تحديد الأجور وشروط التوظيف لعمال الخدمة المدنية ، لكن الفوائد والمزايا المقررة عموما تكون بالتشاور مع نقابات الخدمة المدنية. مسئولو النقابات توصلوا لحلول لمعظم القضايا المطروحة على مستوى العمل وكانت لديهم اتصالات مع كبار المسئولين.

القانون يقيد حق العمال في القيام بالإضرابات. إنه يقتضي أن تحال جميع النزاعات العمالية إلى التحكيم الإجباري. إذا لم يتمكن العمال والإدارة من التوصل إلى حل. القانون لا يشمل أي نص يؤكد على تحرير العمال المضربين من الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم من قبل الدولة. لكن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد تجاوبت مع الإضرابات والاحتجاجات العمالية خلال السنة. لكن لقد كان هنالك إضرابان جزئيان خلال السنة من قبل موظفي البلدية ووزارة المالية ، وكلاهما تم حلهما بطريقة ودية وحصل الموظفون على معظم مطالبهم.

الحكومة تعاونت بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية التي احتفظت بمكتب تمثيلي لها في البلاد . المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية قام بزيارة للبلاد خلال السنة وقابل خلالها وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمناقشة قضايا الإصلاح العمالية. قامت منظمة العمل الدولية بإرسال اثنين من كبار المسئولين لديها في نوفمبر 2001 لتقديم النصائح للحكومة حول كيفية تحسين أوضاع العمال في البلاد. وبإيعاز من منظمة العمل الدولية ، وافقت الحكومة على التوقيع على الاتفاقيتين المتبقيتين من الاتفاقيات الثماني من "إعلان الحقوق  الأساسية في العمل الخاص بمنظمة العمل الدولية" ، لكن لم تقم بعد بتقديمهما إلى مجلس الأمة للمصادقة عليهما. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وافقت على نصوص وبنود الاتفاقيتين واللتين تقوم إدارة الفتوى والتشريع بمراجعتها في نهاية السنة.

لا توجد مناطق مخصصة لأعمال التصدير

5- منع إجبار العمال أو تقييدهم في أعمالهم
الدستور يمنع إجبار العمال على العمل "باستثناء الحالات التي حددها القانون للطوارئ الوطنية ومع مكافأة عادلة" ،  لكن الكثير من العمال الأجانب غير الماهرين كانوا يعاملون مثل الخدم المسخرين للخدمة لأجل معين (أنظر القسم 6 – هـ). الدستور يمنع تشغيل الأطفال بالإكراه والتقييد ، لكن كانت هنالك تقارير موثوقة عن أولاد تم استخدامهم كجوكي في سباقات الهجن ، وكذلك عن فتيات صغيرات السن يعملن كخادمات في المنازل (أنظر القسم 5  و  6- د).

العمال الأجانب عموما لا يجوز لهم أن يغيروا وظيفتهم بدون إذن من كفلائهم الأصليين ما لم يمضوا في البلاد سنتين على الأقل . العمال في المنازل بشكل خاص عرضة لسوء المعاملة الناجمة أساسا عن القيود المفروضة على تحويلهم إلى كفلاء آخرين لأن قانون العمل لا يحميهم. في كثير من الحالات ، أصحاب العمل تحكموا في خدمهم باحتجاز جوازات سفرهم لديهم ، بالرغم من أن الحكومة تمنع هذه الممارسة وفي بعض الحالات عملت على استرجاع جوازات سفر الخادمات اللاتي هن طرف في النزاعات.

بعض العمال الأجانب وخاصة الغير مهرة أو شبه المهرة من دول جنوب آسيا ، عاشوا وعملوا تماما كالخدم المسخرين لدى مخدوميهم لفترة معينة. لقد كانوا كثيرا ما يواجهون ظروف عمل سيئة وفي بعض الأحيان كانوا يواجهون اعتداء جسمانيا أو جنسيا عليهم (أنظر القسم 5  ،  6 – هـ) . خدم المنازل الذين يهربون من مخدوميهم نتيجة لسوء المعاملة أو لظروف العمل السيئة يعاملون بشكل روتيني كمجرمين بموجب القانون حيث أنهم يقعون في دائرة اختصاص وزارة الداخلية أكثر مما يقعون في دائرة اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. كانت هنالك عشرات التقارير خلال السنة عن قيام رجال الشرطة بإلقاء القبض واتهام خدم المنازل بجرائم مثل انتهاك قوانين الهجرة ، بسبب محاولتهم الهروب من مخدوميهم الذين قاموا بإساءة معاملتهم. رجال الشرطة اعتبروا هذه المشاكل أمورا تتعلق بالقانون والنظام ، وليس كنزاعات عمالية قانونية. أصحاب العمل أو وكالات استقدام العمالة المحلية عملت على احتجاز الأجور من خدم المنازل لتغطية التكاليف التي تحملتها هذه الوكالات في إحضارهم إلى البلاد.

لقد كانت هنالك تقارير موثوقة عن ظاهرة المتاجرة بالإقامات ، وهو نظام يوافق بموجبه الكفلاء المحليون على تحويل كفالتهم (بالاسم فقط) إلى عمال أجانب مقابل رسم يتراوح ما بين  1.500  دولار  و  4.000  دولار  (أي ما يعادل  450  د.ك  إلى  1.200  د.ك) ، الوسطاء في ذلك – وهم عادة من الأجانب -  يجتذبون العمال من البلدان التي تعاني من أوضاع اقتصادية متردية، ويأخذون عمولة على ذلك ، ثم يحولون المتبقي إلى الكفيل الإسمي.  وعندما تصل العمالة البلاد، فإن هؤلاء الوكلاء يقومون بتحويل العمال إلى أصحاب عمل في القطاع غير الرسمي أو إلى أطراف لن يكون بمقدورهم أن يكفلوهم بغير هذا الأسلوب. العمال الأجانب الذين يجري تشغيلهم بإقامات  بموجب نظام المتاجرة هذا ، لا يواجهون احتمالات مقاضاتهم بسبب شغلهم لوظائف غير قانونية (أي العمل عند صاحب عمل غير كفيلهم) فحسب ، بل إنهم يكونون كذلك عرضة للابتزاز من قبل أصحاب عملهم  وكفلائهم ووسطائهم.

المتاجرة بالتأشيرات والإقامات أدت إلى أعداد متزايدة من العمال الأجانب العاطلين عن العمل في البلاد. الكثير منهم غير قادرين على كسب ما يكفي من المال لدفع الرسوم القانونية التي يتقاضاها منهم في العادة كفلاؤهم المحليون أو وكالات استقدام العمالة المحلية مقابل حصولهم على الإقامة وأذون العمل. الكثير منهم يعانون من الإساءة  أو سوء المعاملة على أيدي أصحاب عملهم الغير الرسميين. العمال الأجانب الذين يتعرضون لسوء المعاملةالذين تم توظيفهم على أساس التأشيرات غير القانونية فشلوا في التبليغ عن حوادث سوء المعاملة التي يتعرضون لها أو ظروف العمل السيئة التي يعيشونها - إلى  السلطات المختصة بسبب أوضاع الهجرة الغير قانونية. جهود الحكومة لتضييق الخناق على تجارة الإقامات مثل إغلاق الشركات بسبب المتاجرة بالإقامات لم تحرز تقدما هاما. كانت هناك قوانين تهدف إلى كبح المتاجرة بالإقامات مع فرض عقوبات ضد أصحاب العمل وتجار الإقامات ، لكن الحكومة لم تطبق هذه القوانين إلا نادرا.

إدارة التفتيش على العمال التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل مسئولة عن القيام بعمليات التفتيش الروتينية على جميع المؤسسات الأهلية للتأكد من أن جميع العمال الأجانب المسجلين بها يعملون لدى كفلائهم القانونيين. الوزارة علقت ملفات أصحاب العمل الذين يضبطون وهم مخالفون للقوانين والأنظمة العمالية. خلال السنة  قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإحالة أكثر من 200ر2 مخالفة عمالية إلى إدارة التفتيش على العمال. معظم هذه المخالفات كانت تشمل الصحة المهنية ، ومشاكل البيئة والسلامة ، وظروف العمل السيئة. قامت الوزارة بتجميد ما يقرب من 500ر1  ملف لأصحاب العمل حتى تاريخه بخصوص انتهاكات عمالية محتملة.

د -  وضع الأطفال العاملين وحد العمر الأدنى للعمل

قانون العمل يحظر عمل الأطفال ، سواء كان إجباريا أو واجبا ، كما يحظر إستغلال العمال. عمل الأطفال لم يكن مشكلة ذات أهمية ،  لكن كانت هنالك تقارير موثوقة عن أطفال من جنوب وجنوب شرق آسيا ممن هم تحت سن 18 عاما يعملون كخدم في المنازل (أنظر القسم 5  ،  6- د). مثل هؤلاء العمال الذين تحت السن القانوني قاموا – كما تذكر التقارير – بتزوير أعمارهم لكي يسمح لهم بدخول البلاد. بعض الأطفال صغار السن جدا من السودان وبنغلادش والباكستان وأريتريا واليمن كانوا يستخدمون أيضا كجوكي في سباق الهجن (أنظر القسم 5 ،  6 – ج). بعض رجال الأعمال قاموا بتوظيف لأطفالهم على أساس العمل الجزئي.

الحد الأدنى للسن القانوني هو 18  عاما لجميع أنواع العمل ، سواء كان ذلك بدوام كامل أو دوام جزئي. أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على تصاريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتوظيف الأحداث الذين تبلغ أعمارهم ما بين 14  و  18 في بعض الحرف. الأحداث قد يعملون 6 ساعات يوميا كحد أعلى شريطة ألا يعملوا أكثر من 4  ساعات متواصلة تتبعها ساعة واحدة كفترة للراحة.

الحكومة صادقت على 18  اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بما فيها 6  من أصل الـ 8 اتفاقيات رئيسية. ومن بين الاتفاقيات المصادق عليها تلك التي تحظر العبودية والعمل الإجباري، والاتفاقية 182  المتعلقة بمنع والتخلص من أسوأ أشكال عمل الأطفال. إدارة التفتيش العمالي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل قامت بالتفتيش على المؤسسات الأهلية بشكل روتيني خلال السنة للتأكد من ومراقبة مدى تقيد المؤسسات بقوانين العمال ، بما في ذلك تلك المناهضة لعمل الأطفال. لم تكن هناك أي برامج حكومية لمنع إستغلال الأطفال أو إبعاد الأطفال عن مثل هذا العمل.

هـ- ظروف العمل المقبولة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مسئولة عن تطبيق جميع قوانين العمل. سوق العمل المؤسسي مزدوج المعايير يضمن رواتب عالية للموظفين المواطنين ، والذين معظمهم يعملون في وظائف مكتبية أو في وظائف تنفيذية ، بينما العمال الأجانب حتى ممن هم يشغلون مراكز تتطلب مهارة عالية يتقاضون أجورا أقل بكثير من المواطنين. خدم المنازل البنغلادشيين يتقاضون أجورا متدنية تصل إلى مستوى 70  دولار  (أي ما يعادل  21  د.ك) شهريا. ليس هناك حد أدنى قانوني للأجور في القطاع الخاص. أما في القطاع العام فإن الحد الأدنى للأجور يبلغ 753  دولار ( 227  د.ك) شهريا للمواطنين  وحوالي  300   دولار(90 د.ك) لغير المواطنين. لكن غير المواطنين لا يتقاضون نفس العلاوات الاجتماعية  كالمواطنين ، ويتعين عليهم أن يدفعوا رسوم التعليم والرعاية الصحية ، والتي يتم توفيرها لجميع المواطنين مجانا. الحكومة تنتهج نظاما مزدوج المعايير للرعاية الصحية يتم بموجبه توفير رعاية صحية لغير المواطنين أدنى مستوى بكثير مما يقدم للمواطنين. أفضل الأدوية الطبية وأكثرها فعالية – حتى بالنسبة للأمراض الخطيرة – وبعض أنواع العلاج الخاص محجوزة رسميا للمواطنين فقط.

أجور القطاع الخاص كانت تتراوح ما بين  10.000  دولار (3.000  د.ك) شهريا لكبار المدراء في الشركات الكبرى إلى  بين 500 دولار  و  2.500  دولار  (150  إلى  750  د.ك) للفنيين والمحترفين الماهرين. الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ضمن مستوى معيشة محترما للعامل وعائلته. أما أجور العمال غير الماهرين في القطاع الخاص فإنها لم تضمن دائما مستوى معيشة محترما للعامل ، حيث خادمات المنازل يتقاضين أقل من  115  دولار (35  د.ك) شهريا. وحتى يستطيع العامل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أن يكفل أفراد عائلته من جهة رسوم الإقامة فقط فإنه يتعين عليه أن يتقاضى راتبا قدره  1.300  دولار  (400  د.ك) شهريا كحد أدنى. الكثير من العمال الأجانب الذين وصلت رواتبهم إلى عتبة الحد الأدنى من الدخل أو تجاوزتها انتظروا عدة أشهر موافقة الحكومة على كفالة أفراد عائلتهم المباشرة لدخول البلاد. خلال السنة  قامت الحكومة بإعفاء المدرسين العاملين في المدارس الحكومية من الحد الأدنى للراتب المطلوب لكي يسمح لهم بكفالة أفراد عائلتهم.

قانون العمل يضع شروطا عامة للعمل في القطاع الخاص ، لكن مع إعطاء معاملة خاصة لقطاع الصناعة النفطية. قانون الخدمة المدنية هو الآخر يضع شروطا إضافية للعمل في القطاع العام ، والذي يتكون في معظمه من المواطنين. قانون العمل يحدد أسبوع العمل القياسي بـ 48  ساعة مع استراحة ليوم كامل أسبوعيا، استراحة لمدة ساعة واحدة كل 5 ساعات عمل متواصلة ، كما ينص على إجازة قدرها 14 يوما كحد أدنى كل سنة، ويؤسس جدول تعويض عن الحوادث الصناعية. في مايو 2000  قامت الحكومة بتنفيذ برنامج صرف مخصصات  للمواطنين العاطلين عن العمل والغير قادرين على إيجاد وظيفة في القطاع العام أو لدى الشركات الخاصة. يشتمل البرنامج على دفع مخصصات منتظمة تبلغ في المتوسط 330  دولار (100 د.ك) للمواطنين العاطلين عن العمل حتى يجدون وظيفة. لم يبلغ عن حالات سوء إستعمال هذا البرنامج خلال السنة. أما خدم المنازل الذين تم استثناؤهم تحديدا من قانون العمل، والعمال الأجانب الآخرين غير المهرة في القطاع الخاص عملوا ساعات عمل تفوق كثيرا الحد المقرر وهو 48 ساعة أسبوعيا، وبدون استراحة ليوم واحد وبدون إجازة سنوية.

في التعديلات التي أجريت على قانون العمل في القطاع الخاص التي تم تنفيذه في عام 1977 ،  قامت الحكومة بتمديد فترة الراحة الأسبوعية وقدرها 24  ساعة متواصلة بالنسبة للعمال المؤقتين العاملين لفترة تقل عن 6  أشهر والعمال في المشاريع التي يعمل فيها أقل من خمسة أشخاص. القانون الخاص بقطاع النفط ينص على 40 ساعة عمل أسبوعية، 30  يوم إجازة سنوية ، وكذلك إجازة مرضية. هذه القوانين التي تحكم ظروف العمل لم يتم تطبيقها بالتساوي على العمال الأجانب.

الحكومة قامت بإصدار معايير للصحة والسلامة المهنية ، لكن التقييد بهذه المعايير وتطبيقها بدا وكأنه ضعيف ، وخاصة بالنسبة للعمال الأجانب  من غير المهرة. ولتخفيض معدلات الحوادث،  قامت الحكومة بشكل دوري بالتفتيش على المشاريع لرفع مستوى التوعية بين العمال وأصحاب العمل ولضمان تقيدهم بقواعد السلامة، وراقبت التلوث الناتج عن بعض الصناعات الخطرة ، وقامت بتدريب العمال الذين يستخدمون آلات جديدة في معاهد خاصة، وأعدت تقارير عن الإنتهاكات. كان للعمال الحق في إبعاد أنفسهم عن ظروف العمل الخطرة دون أن يؤثر ذلك على استمرارهم في العمل ، والحماية القانونية توفرت للعمال المواطنين وغير المواطنين الذين تقدموا بشكاوى حول مثل هذه الظروف. على أية حال،  فإن اهتمام الحكومة بقضايا السلامة العمالية ظلت غير كافية ،  مما نجم عنه ضعف التدريب للمفتشين ، وتقارير غير وافية عن الإصابات العمالية، وعدم الربط بين تعويضات شركات التأمين وتقارير الحوادث.

القانون ينص على أن جميع أنواع العمل التي تتم في الأماكن المكشوفة يجب أن تتوقف عند ارتفاع درجة الحرارة فوق 120  درجة فهرنهايت ،  لكن هناك مزاعم تقول بأن قسم الأرصاد الحكومي يقوم بتزييف القراءات الرسمية لدرجات الحرارة لكي يستمر العمل. لكن قسم الأرصاد الجوية ينفي هذه المزاعم باستمرار. في الماضي وصلت درجات الحرارة المسجلة إلى 120  درجة فهرنهايت لكن العمل استمر في العديد من الأماكن المكشوفة.

أصحاب العمل في يستغلون غالب الأحيان رغبة العمال في قبول ظروف العمل التي هي دون المعدل. بعض العمال الأجانب – وخاصة العمالالجنوب آسيويين الغير مهرة  أو الشبه مهرة،  عاشوا وعملوا تماما كالخدم المقيدين، ولم يعلموا شيئا عن حقوقهم المشروعة ، كما كانت تنقصهم بشكل عام الوسائل التي تمكنهم من متابعة الحلول القانونية. إنهم في أحيان كثيرة واجهوا نزاعات تعاقدية وظروف عمل سيئة ، وفي بعض الأحيان تعرضوا لإساءات واعتداءات بدنية وجنسية (أنظر الأقسام 5 ،  6 – د). معظم هؤلاء العمال كانوا مدينين لأصحاب عملهم قبل وصولهم إلى البلاد ولم يكن لديهم سوى فرصة اختيار ضئيلة تجعلهم مضطرين لقبول ظروف العمل السيئة لدى أصحاب العمل ، حتى ولو قام هؤلاء بانتهاك شروط العقد. لم يكن الأمر غريبا أن يتم حجز أجور هؤلاء العمال لبضعة أشهر ، أوأن يتم تخفيض هذه الأجور بدرجة كبيرة انتهاكا لعقود عملهم. الكثيرون من العمال الأجانب كانوا مجبرين على العيش في "مخيمات سكنية" مزدحمة جدا ولا تتوفر فيها مطابخ أو حمامات مناسبة. العمال يتم تكديسهم كل 10 عمال أو أكثر في غرفة واحدة في ظروف سيئة للغاية ، والكثير منهم بدون إمدادات مياه مناسبة . العمال يسمح لهم بمغادرة منطقة المخيم في وسائل النقل التابعة للشركة فقط أو بإذن من صاحب العمل. قدرة العمال الأجانب على تغيير وظيفتهم محدودة للغاية ، وفي بعض الحالات ، فإن استحواذ أصحاب العمل على جوازات سفر العمال الأجانب تتيح لهم ممارسة الرقابة على هؤلاء العمال والتحكم فيهم (أنظر القسم 6 – د). كثير من العمال الأجانب تراكمت عليهم الديون ولم يتمكنوا من تحمل مصاريف عودتهم إلى بلادهم.

قانون العمل ينطوي على التمييز ضد العمال الأجانب بتقييد قدرتهم على الالتحاق بالنقابات (أنظر القسم 6 – أ).  الاتحاد الكويتي للنقابات الحرفية أنشأ مكتبا للعمالة الوافدة مفوضا بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة من العمال الأجانب وتقديم المشورة القانونية لهم مجانا. لكن هذه الخدمات لم يتم الاستفادة منها على نطاق واسع. أي عامل أجنبي يستطيع تقديم تظلم لمكتب العمالة الوافدة بغض النظر عن وضعه النقابي.

قانون العمل ينص على أن صاحب العمل مكلف بتوفير الرعاية الطبية وتعويض كل من العمال المواطنين والأجانب الذين يتعرضون للعجز أو المرض الناجمين عن أسباب تتعلق بالعمل. وحالما يقوم العامل بتقديم المطالبة بهذا الشأن ،  فإن المحاكم تقرر مبلغ التعويض المستحق، الذي يدفع في العادة دفعة واحدة وليس على دفعات شهرية. العمال وخاصة الأجانب منهم يواجهون مصاعب في تنفيذ هذه القرارات. القانون ينص كذلك على أن أصحاب العمل يجب أن يوفروا فحوصات طبية للعمال الذين يتعرضون لأخطار بيئية في عملهم ، مثل المواد الكيماوية والاسبست. الرعاية الطبية الكافية والتي يمكن تحمل مصاريفها هي مشكلة خطيرة بالنسبة لكثير من العمال الأجانب. السياسات الصحية الرسمية تنطوي على تمييز ضد الأجانب في تقديم المعالجة والأدوية. الأجانب يجب أن يدفعوا رسوما صحية مرتفعة سنويا لوزارة الصحة ورسوما إضافية في كل مرة يتلقون فيها أي عناية طبية ، أو يحتاجون إلى فحوصات أو إجراءات خاصة  أو علاج. كثير من أصحاب العمل يخصمون الرسوم الصحية من رواتب الموظفين. العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم يجب أن يدفعوا رسوم الضمان الصحي هذه التي أقرتها الحكومة حتى يتمكنوا من الحصول على الإقامة أو إذن العمل أو تجديدها. إن أفضل أنواع العلاج – حتى بالنسبة للأمراض الخطيرة أو التي تهدد حياة الشخص – هي محجوزة ومخصصة بصفة رسمية للمواطنين. في سبتمبر، قام أكثر من 1.000  من العمال الأجانب بتقديم احتجاج لوزارة الصحة حول التأخير في إنجاز مطالباتهم الطبية (أنظر القسم 2 – ب). يذكر أن الوزارة قامت باستدعاء مسئولي الأمن لتفريق جمهور المحتجين.  ولم تكن هناك أي تقارير عن أعمال العنف أو إعتقالات.

في سبتمبر قامت الحكومة بتنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية.  المادة 15 من هذا القانون –  لم  يطبق بعد – تلزم أصحاب العمل إيداع رواتب جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص في حساب لدى إحدى البنوك المحلية على أساس شهري للتأكد من أن العمال يستلمون أجورهم كاملة في الوقت المناسب وبطريقة عادلة. في نهاية السنة ، كثير من البنوك عملت على زيادة الموظفين العاملين لديها أو إضافة ورديات عمل جديدة لمواجهة أعباء العمل المتزايدة في ظل هذه الظروف.

لقد كان شيئا اعتياديا أن يقوم أصحاب العمل بمصادرة وحجز جوازات سفر خدم المنازل العاملين لديهم بطريقة غير مشروعة ، لمنعهم من مغادرة البلاد. الخادمات يدفعن نفس المبلغ الذي يدفعه العمال الماهرون أو شبه الماهرين أو أكثر منه مقابل حصولهن على الفيزا للعمل في البلاد.

الخادمات الهاربات غالبا ما يلجأن إلى سفارات بلدانهن إما من أجل إعادتهن إلى بلادهن أو للمساعدة في إيجاد طريقة للتعامل مع مخدوميهم. عدد الخادمات الهاربات اللاتي بحاجة إلى المساعدة ظل مرتفعا خلال السنة حيث أن ظروف المعيشة لخدم المنازل ظلت رديئة. ويقدر عدد الخادمات الأجنبيات الموجودات في مآوي سفارات بلدانهن في أي وقت خلال السنة بحوالي 1.000  خادمة( من بين حوالي 500.000 من الخدم موجودون في الدولة) .

وبالرغم من أن معظم أولئك العاملين قد طلبوا اللجوء إلى أماكن الإيواء في سفارات بلدانهم بسبب مشاكل تعاقدية أو مالية مع مخدوميهم ،  إلا أن بعض النساء زعمن تعرضهن لاعتداءات بدنية وجنسية. بعض السفارات استمرت تبلغ عن حوادث الإيذاء البدني وسوء المعاملة التي يتعرض لها خدم المنازل بما في ذلك حجز رواتبهم ، وتكليفهم بالعمل أكثر من ساعات العمل الرسمية ، وعدم كفاية الطعام الذي يقدم لهم. كل حكومة حاولت تسجيل مواطنيها الذين يصلون إلى البلاد للعمل كموظفي منازل وتنظيم وكلاء استقدام هذه العمالة في بلدانهم الأصلية ، وحققت هذه الحكومات في ذلك بعض النجاح. الخدمات المحدودة المقدمة من مخافر الشرطة المكلفة بالتوسط بين السفارات وخدم المنازل وأصحاب العمل جعلت من الصعب على خدم المنازل أن يتقدموا بشكاوى ، أو استلام رواتبهم المحتجزة ، أو التوصل إلى تسوية في قضايا سوء المعاملة التي يتعرضون لها. خدم المنازل يجب أن يتعاملوا مع مخافر الشرطة الموجودة في مناطق سكنهم ، والتي يكون الموظفون العاملون فيها غير مدربين وتنقصهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه  القضايا ، وغالبا ما ينحازون لأصحاب العمل. سفارات الدول التابع لها خدم المنازل بلغت عن مضايقات وتمييز على نطاق واسع من قبل رجال الشرطة ضد خدم المنازل خلال السنة (أنظر القسم 5  ،  6 – ج).

بعض البلدان حذرت مواطنيها من الإناث حول مخاطر تسخيرهن واستغلالهن في العمل أو منعتهن من العمل في البلاد كخادمات منازل. قبل بضع سنوات ،  حكومة الهند منعت مواطنيها بصفة مؤقتة من العمل في البلاد كخدم منازل ، لكن المواطنين الهنود استمروا في شراء تأشيرات الدخول ودخول البلاد كخدم منازل. حكومة الهند تقيد منح تصاريح العمل لخدم المنازل للذهاب إلى البلاد بالنسبة للنساء اللاتي يزيد عمرهن عن 30 سنة  وفقط من ولايات محددة ، مما ساعد في التقليل من بعض مشاكل العمل. سفارة بنغلادش تقدر بأن 90 في المائة من العمالة البنغلادشية البالغة حوالي 000ر160 في البلاد هي عمالة غير ماهرة ، وأن 30 في المائة من هؤلاء العمال لا يتقاضون رواتب أبدا من أصحاب عملهم في القطاع الخاص ، بينما 10 في المائة من خادمات المنازل البنغلادشيات لا يدفع لهن شيء أكثر من المسكن والمأكل. السفارة أفادت بأنها تتلقى حوالي 100 اتصال هاتفي شهريا من العمال البنغلادشيين بمن فيهم خادمات المنازل ، يشتكون فيها من مشاكل جدية يواجهونها في عملهم.  ومن بين خادمات المنازل الفلبينيات الهاربات والموجودات في مأوى سفارة الفلبين ، يوجد حوالي 30 في المائة في المتوسط في أي وقت خلال السنة قمن بالتبليغ عن شكل أو آخر من سوء المعاملة من قبل مخدوميهم بينما أبلغ 6 في المائة منهن عن اعتداءات جنسية عليهن.

المحاكم تصدر أحكامها لصالح الموظفين في حوالي 90 في المائة من النزاعات العمالية التي تفصل فيها ، لكن لا توجد آلية لتنفيذ هذه الأحكام. لا يوجد هناك ما يجبر أصحاب العمل على تنفيذ قرارات المحكمة ، والعمال في الغالب لا يستلمون التعويضات التي تأمر بها المحاكم. كذلك فإن أصحاب العمل يستخدمون وسائل غير قانونية للضغط على العمال الأجانب لإسقاط قضاياهم مثل حجز جوازات سفرهم ، وتشجيع إرهاب الشرطة لهم وقسوتها عليهم ، والتهديد بإبعادهم ،  وتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بخصوص جرائم ملفقة كالسرقة مثلا.

المتاجرة بالبشر
القانون لا يمنع الاتجار بالبشر تحديدا ، مع أن القوانين المناهضة للعبودية ، والدعارة ، والإكراه على العمل ،  والإجبار ، والخطف ، والأفعال الأخرى – يمكن استخدامها بشكل جماعي لمقاضاة المتاجرين بالبشر. الحكومة قامت بالمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بتطبيق هذه القوانين. الدولة تمثل إحدى الجهات المقصودة  للمتاجرة الدولية بالرجال ، والنساء والأطفال. المشكلة تبدأ أساسا في أن العمال الأجانب – وفي غالب الأحيان النساء – الآتين إلى الدولة للعمل كخدم في المنازل ، لكنه يتعرضون لسوء المعاملة من قبل صاحب العمل أو ينتهي بهم المطاف إلى حالة التكبيل بأغلال المديونية والعبودية رغما عنهم.

وفي عشرات من الحوادث التي تم التبليغ عنها من قبل الصحف اليومية المحلية خلال هذا العام، دأب القوادون على خطف خدم المنازل وغيرهم من النساء العاملات المولودات بالخارج، من الشوارع وإجبارهن على ممارسة الدعارة، لكن معظم الضحايا لا يبلغون عن هذه الجرائم. كانت هناك العديد من الحوادث خلال السنة قام فيها رجال الشرطة بمداهمة شبكات الدعارة والقبض على منظمي وممارسي الدعارة.  وفي فبراير حكمت محكمة الجنايات بتغريم امرأة من الوافدين حوالي 9.600  دولار (3.000  د.ك) والسجن لمدة 3  سنوات يتم بعدها إبعادها لقيامها بإدارة أحد المواخير وإجبار النساء الوافدات على ممارسة الدعارة. وفي مارس ، قام رجال الشرطة بالقبض على ستة رجال وسبع نساء أجانب يمارسون الدعارة في حملة مداهمة استمرت ساعتين في منطقة الفروانية. وفي إبريل  قام رجال الشرطة بمداهمة ثلاث "بيوت" للدعارة وألقت القبض على 10  نساء آسيويات يمارسن الدعارة في إحدى المناطق النائية وهي جليب الشيوخ التي يسكنها العمال الوافدون بشكل رئيسي.

في يناير أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام رجل بنغلادشي  لقيامه بخطف واغتصاب امرأتين أجنبيتين وإجبارهما على ممارسة الدعارة. يذكر أن الرجل قام بشراء إحدى النساء بمبلغ  800  دولار (250 د.ك) من رجل آخر غير محدد. وفي فبراير أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجن امرأة لمدة ثلاث سنوات وغرمتها مبلغ 000ر10  دولار (3.000  د.ك) لقيامها بإدارة شبكة للدعارة واحتجاز العديد من النساء الأجنبيات لديها. وفي إبريل 2002 كشف تقرير لإحدى وكالات التطوير الأجنبية حول النساء الأجنبيات العاملات في الدولة أن وكلاء محليين لاستقدام العمالة أو المتاجرين بالإقامات كانوا – في معظم حالات الاتجار بالأشخاص – يعدون النساء بالعمل كخادمات في المنازل.

لكن عند الوصول ،  فإن العديد من هؤلاء القادمات كان يتوقع منهن تقديم خدمات جنسية بالإضافة إلى الواجبات الملقاة عليهن كخادمات منازل،  كما أن بعضهن تم إجبارهن على ممارسة الدعارة حصريا.

الحكومة قامت ببعض الإجراءات للمساعدة في مكافحة المتاجرة بالأشخاص. قام مركز إصلاحي ملحق بإحدى مخافر الشرطة باستقبال بعض الشكاوى المرفوعة من خدم المنازل أو سفارات بلادهم ضد مخدوميهم الذين يسيئون معاملتهم أو يستغلونهم. كما قام مكتب حكومي معني بالعمالة المنزلية تحت إشراف وزارة الداخلية بالتحقيق ببعض الشكاوى العمالية وإيجاد الحلول لها. قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمناقشة الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بحماية حقوق العمالة المنزلية. اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها في مايو. في إبريل وافقت الحكومة على إنشاء هيئة جديدة وهي الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية لفرض مزيد من الرقابة على أنشطة وكالات استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في البلاد ولتعريف أصحاب العمل والعاملين الموجودين لديهم بحقوقهم وواجباتهم. وفي نهاية السنة قامت 29  وكالة لإستقدام العمالة المنزلية التي تمثل حوالي 60 في المائة من جميع عمال المنازل في البلاد بالانضمام كأعضاء في هذا الاتحاد. وفي نهاية السنة  قام الاتحاد باقتراح قانون جديد ينظم استخدام خدم المنازل. المؤسسة غير الحكومية الوحيدة بالبلاد المعنية بحقوق الإنسان وهي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ليس لديها ترخيص حكومي ولذلك فإنه تفتقرللإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لنشر الوعي الاجتماعي الواسع حول قضايا المتاجرة بالبشر.

لم تكن هنالك أي تقارير محددة عن تورط الحكومة أو الشرطة في المتاجرة بالبشر خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
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